
  

  

  
  

  والدراسات الإسلامیة كلیة الشریعة

  

  

  

  

  

  

  

  

مســائـــل أصــولیــــة

  في مباحث الحكم والأدلة

  َّلم یتعرض لبحثھا أكثر الأصولیین



  ٌجمع ودراسة

  

  

  الباحث

  علي بن صالح بن محمد المحمادي/ د

  أستاذ أصول الفقھ المشارك بقسم الشریعة

  امعة أم القرى ج–كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة 

  
  
  

    ھ   ھ  ھ     ھ

  
ونعوذ باͿ من شرور أنفسنا ومن سیئات , َّإن الحمد Ϳ نحمده ونستعینھ ونستغفره 

وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده , من یھده الله فلا مضل لھ ، ومن یضلل فلا ھادي لھ, أعمالنا 
ًوأشھد أن محمدا عبده ورسولھ , لا شریك لھ  َّ.  

   .()ژ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ژ
  ڤ  ٹٹ    ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ

   .()ژ  ڦ  ڤ        ڤ  ڤ

   .()ٷژ ۈ ۈ ۆ ۇۇۆ ڭ ڭڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ژ 
 ذكر بعض المسائل التي أما بعد ، فقد لفت انتباھي أثناء القراءات في الكتب الأصولیة

لم یتعرض لبحثھا إلا قلة من علماء الأصول ، بل وجدت مسائل لم یبحثھا إلا عالم 
) لم یتعرض لھا الأصولیون ( أصولي واحد ، ومن العلماء من ینبھ على أن ھذه المسألة 

  ) .أغفل بحثھا الأصولیون ( ، أو ) أھمل بحثھا أكثر الأصولیین ( ، أو 
 من ھذه المسائل ، ولكون بحثھا عزیز الوجود ، وھو من مھمات علم وبعد جمع جملة

 على بحث ودراسة ثلاث مسائل - بعد الاستعانة باͿ سبحانھ - الأصول ؛ فقد عزمت 
، وقد اجتھدت في ) خلاف الأولى ، مرتبة العفو ، الاستصحاب المقلوب : ( منھا ، وھي 



مسائل ( الأصولیة ، ووسمت بحثي بـ جمع كل ما یتعلق بھذه المسـائل من الناحیة 
  ) .ٌأصولیة في مباحث الحكم والأدلة لم یتعرض لبحثھا أكثر الأصولیین ، جمع ودراسة 

  : یرتكز على الأسس التالیة - بمشیئة الله -والمنھج الذي سأسیر علیھ في ھذا البحث 

 الترجیح استقراء كلام العلماء في كل مسألة ، وتصفح أدلتھم ، مع الاجتھاد في
ًوبیان وجھھ ، ملتزما في ذلك كلھ بالمنھج العلمي المتبع في توثیق النقول من 

  .مصادرھا الأصلیة 
 عزوت الآیات القرآنیة إلى مواضعھا ، وخرج الأحادیث النبویة من مظانھا.  

وقد آثرت في صیاغة ھذا البحث الأسلوب الأصولي القائم على عدم الحشو اللفظي ، 
  .لا فائدة فیھ واستطراد فیما 

  .ویتكون البحث من مقدمة وأربعة مباحث 
أما المقدمة فأشرت فیھا إلى سبب اختیار الموضوع ، والمنھج المتبع في كتابتھ ، 

  .وخطتھ 
خلاف الأولى والعلاقة بینھ وبین المكروه ، وخلاف الأفضل ، وفیھ : المبحث الأول 

  :ثلاثة مطالب 
  :ى والمكروه ، وفیھ فرعان  تعریف خلاف الأول:المطلب الأول 
  .تعریف خلاف الأولى في اللغة والاصطلاح : الفرع الأول 
  .تعریف المكروه في اللغة والاصطلاح : الفرع الثاني 

  : العلاقة بین خلاف الأولى والمكروه ، وفیھ أربعة فروع :المطلب الثاني 
  .وه الخلاف في وجھ العلاقة بین خلاف الأولى والمكر: الفرع الأول 
  .ضابط التفریق بین خلاف الأولى والمكروه : الفرع الثاني 
  .نشأة القول بالتفریق بین خلاف الأولى والمكروه : الفرع الثالث 
  ھل خلاف الأولى حكم أو فعل مكلف تعلق بھ الحكم ؟: الفرع الرابع 

  : العلاقة بین خلاف الأولى وخلاف الأفضل، وفیھ فرعان :المطلب الثالث 
  .تعریف خلاف الأفضل :  الأول الفرع

  ھل ھناك فرق بین خلاف الأولى وخلاف الأفضل ؟: الفرع الثاني 
  :مسائل منثورة تتعلق بخلاف الأولى ، وفیھ أربعة مطالب : المبحث الثاني 

  . تخریج الخلاف في كون خلاف الأولى من التكلیف :المطلب الأول 
  .ً الأولى منھیا عنھ  تخریج الخلاف في كون خلاف:المطلب الثاني 
  .ً الخلاف في كون خلاف الأولى قبیحا :المطلب الثالث 
 تخریج الخلاف في مسألة ھل فعل النبي خلاف الأولى أو ترك :المطلب الرابع 

  الأولى؟
تعریف مرتبة العفو ، وضوابط ما یدخل تحتھا ، وھل ھي خارجة عن : المبحث الثالث

  :المباح ؟ وفیھ أربعة مطالب
  . تعریف العفو في اللغة والاصطلاح :ب الأول المطل



  . ضوابط ما یدخل تحت مرتبة العفو :المطلب الثاني 
   ھل مرتبة العفو خارجة عن المباح ؟:المطلب الثالث 
   ھل العفو حكم أو لا ؟:المطلب الرابع 

تعریف الاستصحاب المقلوب، والخلاف في الاحتجاج بھ، وأمثلتھ ، : المبحث الرابع 
  : تمھید ، و ثلاثة مطالبوفیھ

  . تعریف الاستصحاب ، وأنواعھ ، والخلاف في الاحتجاج بھ /تمھید 
  . تعریف الاستصحاب المقلوب في اللغة والاصطلاح :المطلب الأول 
  . الخلاف في الاحتجاج بالاستصحاب المقلوب :المطلب الثاني 
  .ستصحاب المقلوب  أمثلة تطبیقیة لفروع فقھیة مبنیة على الا:المطلب الثالث 

 أن یتجاوز عنا إن نسینا أو أخطأنا ، وھو حسبنا - جل في علاه -ًوختاما نسأل الله 
  .ونعم الوكیل 

  .وصلى الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 
  
  
  
  

  المبحث الأول
خلاف الأولى والعلاقة بینھ وبین المكروه وخلاف الأفضل ، وفیھ ثلاثة 

  :مطالب 
  

  :تعریف خلاف الأولى والمكروه ، وفیھ فرعان : الأول المطلب 
  .تعریف خلاف الأولى في اللغة والاصطلاح : الفرع الأول 
  .تعریف المكروه في اللغة والاصطلاح : الفرع الثاني 

  :العلاقة بین خلاف الأولى والمكروه ، وفیھ أربعة فروع : المطلب الثاني 
  .ة بین خلاف الأولى والمكروه الخلاف في وجھ العلاق: الفرع الأول 
  .ضابط التفریق بین خلاف الأولى والمكروه : الفرع الثاني 
  .نشأة القول بالتفریق بین خلاف الأولى والمكروه : الفرع الثالث 
  ھل خلاف الأولى حكم أو فعل مكلف تعلق بھ الحكم ؟: الفرع الرابع 

  :فضل ، وفیھ فرعان العلاقة بین خلاف الأولى وخلاف الأ: المطلب الثالث 
  .تعریف خلاف الأفضل : الفرع الأول 
  ھل ھناك فرق بین خلاف الأولى وخلاف الأفضل ؟: الفرع الثاني 

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول
  :تعریف خلاف الأولى والمكروه ، وفیھ فرعان 

  

 تعریف خلاف الأولى في اللغة والاصطلاح : الفرع الأول.  
  : في اللغة تعریف خلاف الأولى: ًأولا 

  ) .الأولى ( ومضاف إلیھ ) خلاف ( خلاف الأولى مركب من كلمتین مضاف 
  .وخلاف اسم مصدر من خالف الشيء ؛ إذا ضاده 

ًوقد خالفھ مخالفة وخلافا والخلاف ضد الاتفاق ، ورجل خالف أو خالفة أي كثیر  ً ً
 وھو والخلاف شجر یسقط ثمره قبل تمامھ ،. الخلاف ، والخلاف كم القمیص 

   .()الصفصاف
  .الأحق والأجدر والأقرب والأحرى : أفعل تفضیل بمعنى : والأولى 

  . ، فالأولیان أي الأحقان  () ژ ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ژ: ومن قولھ تعالى 
ألحقوا الفرائض بأھلھا،فما بقى فھو لأولى رجل ذكر : " وفي الحدیث المتفق علیھ 

  .رث أدنى وأقرب في النسب إلى المو:  أي ()"
  .أي أحق وأحرى وأجدر بھ : فلان أولى بھذا الأمر من فلان : ویقال 
َالأولى والأوالي والأولون وفي المؤنث الولیا والولییان والولى والولییات: یقال  َُ ُ ُ ُْ ّْ ْ َْ

().   
  :تعریف خلاف الأولى في الاصطلاح : ًثانیا 

ً الأولى تعریفا اصطلاحیا لم یذكر أكثر العلماء الذین لا یفرقون بین المكروه وخلاف ً
   .())مشارك للمكروه في حده إلا أنھ منھي غیر مقصود ( ًخاصا بخلاف الأولى لأنھ 

  :وأھم التعریفات التي وقفت علیھا لخلاف الأولى ھي 
ًترك ما مصلحتھ راجحة ، وإن لم یكن منھیا : (  عرفھ الآمدي بأنھ :التعریف الأول 

   .())عنھ

على ترك ما ( ر صفي الدین الھندي إطلاقات المكروه ومنھا إطلاقھ  ذك:التعریف الثاني 

   .()) ترك الأولى : وحده على ھذا ( ثم قال ) فعلھ أولى ، وإن لم یرد النھي في تركھ 



وھو ترك ما فعلھ راجح ، : (  وھو ما عرفھ بھ المرداوي حیث قال :التعریف الثالث 

   . ())نھ ًفعل ما تركھ راجح ، ولو لم یكن منھیا ع

َوھذا التعریف أعم من سابقیھ ؛ لأن التعریفین الأولین قصرا خلاف الأولى في ترك  َ

ما فعلھ أولى ، أما تعریف المرداوي فقد جعل خلاف الأولى في ترك ما فعلھ أولى وفعل 

  .ما تركھ أرجح 

وإن الناظر المتأمل في التعریفات السابقة وفي مجال استعمالات العلماء لمصطلح 

  : إن خلاف الأولى یطلق على أمرین : یستطیع القول ) خلاف الأولى (

 ترك ما فعلھ ومصلحتھ راجحة ، وذلك كترك المندوبات فإنھ وإن لم یرد :الأمر الأول 

   .()نھي عن تركھا إلا أن فعلھا أولى وأرجح ؛ لكثرة فضلھا وثوابھا

ھ خلاف المندوب الذي لأن( وقد أفاد البرماوي أن سبب تسمیة خلاف الأولى بذلك 

 ومنھ إطلاق العلماء خلاف الأولى على ترك الأدب وترك الخروج ())من أسمائھ الأولى 

   .()من الخلاف

إنكار المنكر : فعل ما تركھ أولى وأرجح وإن لم یرد نھي عن فعلھ،ومثالھ:الأمر الثاني 

  .()إذا ترتب علیھ مفسدة أعظم

 غة والاصطلاح تعریف المكروه في الل: الفرع الثاني:  
  :تعریف المكروه في اللغة : ًأولا 

المكروه في اللغة ضد المحبوب اسم مفعول مشتق من الكراھة وھي البغض ، تقول 
  .إذ لم تحبھ) كرھت الشيء : (

إن المكروه مشتق من الكریھة وھي الشدة في الحرب ، ومنھ سمي یوم : وقیل 
   .())یوم الكریھة : ( الحرب 



  :ف المكروه في الاصطلاح تعری: ًثانیا 
   .()ما مدح تاركھ ، ولم یذم فاعلھ : المكروه في اصطلاح الأصولیین ھو 

والمراد بمصطلح المكروه ھنا المكروه كراھة تنـزیھیة ، وھو ما اصطلح علیھ 
جمھور المتأخرین ولا مشاحة في الاصطلاح ولا یخالف ھؤلاء في جواز إطلاقھ على 

  .شیئة الله تعالى  كما سیأتي بم() الحرام
أما الحنفیة فإنھم إذا أطلقوا لفظ المكروه ، أو الكراھة فإن ھذا اللفظ ینصرف في 

ًالغالب عندھم إلى المكروه تحریما
().   

  المطلب الثاني
  :العلاقة بین خلاف الأولى والمكروه ، وفیھ أربعة فروع 

  

 كروه الخلاف في وجھ العلاقة بین خلاف الأولى والم: الفرع الأول.  
لقد أھمل أكثر الأصولیین الكلام على خلاف الأولى وبعد استفراغ الجھد في البحث 

  : في قولین وجھ العلاقة بین خلاف الأولى والمكروهوالتنقیب یمكن حصر الخلاف في 
 ذھب جمھور العلماء من الأصولیین والفقھاء الذین تعرضوا للكلام عن :القول الأول 

لتفریق بین المكروه وخلاف الأولى ، ویطلق ھؤلاء المكروه خلاف الأولى إلى عدم ا
  .على خلاف الأولى ؛ لأنھ مشارك لھ في حده 

  :إن المكروه لفظ مشترك یطلق ویراد بھ عدة معاني وھي : قال أصحاب ھذا القول 
   .()   ژ�  �  �  �           ثم  �  �ژ :  الحرام ، ومنھ قولھ تعالى :المعنى الأول 

  .معنى للمكروه كثیر الوقوع في كلام المتقدمین وھذا ال
فالسلف كانوا یستعملون الكراھة في معناھا التي استعملت فیھ في : ( قال ابن القیم 

كلام الله ورسولھ  ، ولكن المتأخرین اصطلحوا على تخصیص الكراھة بما لیس بمحرم 
طلاح الحادث فقط وتركھ أرجح من فعلھ ثم حصل من حمل منھم كلام الأئمة على الاص

في كلام الله ورسولھ  ) لا ینبغي ( أو لفظ ) الكراھة ( ً، وأقبح غلطا منھ من حمل لفظ 
   .())على المعنى الاصطلاحي الحادث 

ً المكروه تنـزیھا ، وھذا المعنى للمكروه ھو ما اصطلح علیھ المتأخرون :المعنى الثاني 
  .لى الحرام ، ولا مشاحة في الاصطلاح ، وإن كان عندھم لا یمتنع أن یطلق المكروه ع

ومن صلى بلا أذان ولا إقامة : (  خلاف الأولى ومنھ قول الخرقي :المعنى الثالث 
   .())كرھنا لھ ذلك 

   .()ّالأولى أن یصلي بأذان وإقامة أو بأحدھما ، وإن أخل بھما ترك الأولى: أي 
   .())أولى ًالمكروه تنـزیھا ومرجعھ إلى ما تركھ ( قال ابن نجیم 

وھو ما كان تركھ أولى من فعلھ ، ( ًوقال ابن عابدین عن تعریف المكروه تنـزیھا 
  .())ویرادف خلاف الأولى 
   .()فمعناه أن تركھ أولى) لا بأس : ( وإذا قالت الحنفیة 

وإطلاق المكروه : ( قال صفي الدین الھندي عن إطلاق المكروه على خلاف الأولى 
لمن لم یستوعب : ل ، وربما یستنكر استعمالھ فیھ أو یستنكر أن یقال على ھذا المعنى قلی



   .())الأوقات بالعبادات مع اشتغالھ بالمباح فیھا أنھ متلبس بالمكروه 
  . ما وقعت الشبھة في تحریمھ :المعنى الرابع 

وقد یراد بھ ما : ( وعبر عنھ الآمدي بقولھ . وقد زاد ھذا المعنى جمع من العلماء 
   .())قلب منھ حزازة ، وإن كان غالب الظن حلھ ؛ كأكل لحم الضبع في ال

َّوقد ضعف إطلاق المكروه على ھذا المعنى الغزالي عللھ بقولھ  لأن من أداه : ( ّ
 ())اجتھاده إلى تحریمھ فھو علیھ حرام، ومن اجتھاده إلى حلھ فلا معنى للكراھة في حقھ 

.  
كراھة على التحریم والتنـزیھ وخلاف وتحسن الإشارة ھنا إلى أن في إطلاق ال

ًالأولى وما فیھ شبھة خلافا ، ھل الإطلاق حقیقة في التنـزیھ مجاز في غیره أو ھو 
  مشترك فیھما ؟

   .()قولان للعلماء ، والأكثر على إطلاق الاشتراك بین الأربعة
ھو أن ً أن ثم فرقا بین المكروه وخلاف الأولى ، ووجھ الفرق بینھما :القول الثاني 

ما كان النھي فیھ غیر مقصود ، : ما ورد فیھ نھي مقصود، وخلاف الأولى : المكروه 
 ولإمام ()فھو إذن واسطة بین الكراھة والإباحة ، وقد نسب ھذا القول إلى معظم الفقھاء

 وابنھ () تحقیق النسبة إلیھ ، ورجحھ تقي الدین السبكي- بمشیئة الله - الحرمین وسیأتي 
   .() وابن عابدین)(تاج الدین 

والفرق بین المكروه وترك : ( قال الفاكھاني في شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني 
   .())الأولى واضح بین ، وإن كان قد یطلق على ترك الأولى الكراھة 

ّوفرق معظم الفقھاء بینھ : ( وقال الزركشي في معرض كلامھ عن خلاف الأولى 
مكروه ، وما لا :  أن ما ورد فیھ نھي مقصود یقال فیھ )أي المكروه (وبین الذي قبلھ 

   .())مكروه : خلاف الأولى ، ولا یقال : یقال فیھ 
التعرض للفصل ( وقال إمام الحرمین في كتاب الشھادات من كتابھ نھایة المطلب 

: بینھما مما أحدثھ المتأخرون ، وفرقوا بینھما بأن ما ورد في نھي مقصود یقال فیھ 
   .())مكروه :  وما لا فھو خلاف الأولى ، ولا یقال مكروه ،

أول من علمناه ذكر ھذا الضابط إمام الحرمین ، : ( وقد أفاد تقي الدین السبكي بأن 
   .())ومراده بھ الفرق بین المكروه وخلاف الأولى 

ومراد السبكي أن إمام الحرمین ھو الذي أظھر ونشر التفریق بین المكروه وخلاف 
   .()لأن إمام الحرمین نقلھ عن غیره كما سبقالأولى ؛ 

ًوقال الزركشي في شرحھ لجمع الجوامع لابن السبكي ناسبا التفریق لإمام الحرمین 
   .())خلاف الأولى ، وھو متبع في ذلك إمام الحرمین : والذي زاده المصنف : (

 السبكي أي ابن( وقسم خلاف الأولى زاده المصنف : ( ونسبھ إلیھ المحلي في قولھ 
ًعلى الأصولیین أخذا من متأخري الفقھاء ؛ حیث قابلوا المكروه بخلاف الأولى في ) 

   .())مسائل عدیدة ، وفرقوا بینھما ، ومنھم إمام الحرمین في النھایة 
وممن نسب التفریق بین المكروه وخلاف الأولى إلى إمام الحرمین ابن إمام الكاملیة 

   .() ، والرملي() ، والحسین الكیلاني() ، وابن علان() ، والعبادي ()



  : وإمام الحرمین وإن نقل الفرق عن متأخري الفقھاء إلا أنھ كما قال العبادي 
   .())ًلما أقره كان قائلا بھ فنسب إلیھ ( 

 رحمھ -إلا أن الناظر في النقولات التي نقلھا العلماء من كتابھ نھایة المطلب ، یلاحظ أنھ 
ً تارة ولا یراه تارة أخرى  یفرق بینھما-الله  ً.  

  :  من المواطن الدالة على أن إمام الحرمین یفرق بین المكروه وخلاف الأولى :ًأولا 
المكروه یتمیز : ( قال رحمھ الله في معرض بیانھ لحكم الصلاة على غیر الأنبیاء 

   .()...)عن خلاف الأولى بأن یفرض فیھ نھي مقصود 
ولو نشف لم ینتھ الأمر : ( م تنشیف أعضاء الوضوء وقال رحمھ الله في مسألة حك
وكان علیھ الصلاة والسلام یواظب على الأولى ، ... إلى الكراھة ، ولكنھ ترك الأولى 

ویأتي بما ھو جائز في بعض الأحایین ، فبین الأفضل بمواظبتھ ، والجائز بنوادر فعلھ 
(().   

ترك الأولى : إنما یقال : ( الأولى ًوأفاد ضابطا متى یقال لتارك المندوب إنھ خالف 
ًإذا كان منضبطا كالضحى وقیام اللیل ، وما لا تحدید لھ ولا ضابط من المندوبات لا 
ًیسمى تركھ مكروھا ، وإلا لكان الإنسان في كل وقت ملابسا للمكروھات الكثیرة من  ً

   .())ًحیث إنھ لم یقم فیصلي ركعتین ، أو یعود مریضا ونحوه 
  .ن المواطن الدالة على أن الإمام لا یفرق بین المكروه وخلاف الأولى  م:ًثانیا 

كل فعل مسنون صح : ( قال إمام الحرمین في كتاب الجمعة من كتابھ نھایة المطلب 
   . ())ًالأمر بھ مقصودا فتركھ مكروه 

ًوھذا عندي جار في كل مسنون صح الأمر بھ مقصودا : ( وقال  ٍ(().   
 عدم الفرق بین المكروه وخلاف الأولى إذ لو كان یرى الفرق وھذا یقتضي أنھ یرى

   .()فتركھ خلاف الأولى: لقال 
   .()أن ترك غسل الجمعة مكروه مع أنھ لا نھي فیھ: وحكى في النھایة 

ومن القرائن الدالة على أن الإمام لا یرى التفریق بین المكروه وخلاف الأولى أنھ لم 
البرھان ، وتلخیص التقریب : نھ من كتبھ الأصولیة وھي یشر إلى الفرق بینھما في مظا

  .، والورقات 
إن نھي الكراھة في معنى أمر الندب فھو بالإضافة إلى : ( بل قال في البرھان 

ثم المنھیات على حكم الكراھة : ( إلى أن قال) الحظر ، كالندب بالإضافة إلى الإیجاب 
  .())تفاوتات على درجات ، كما أن المندوبات على رتب الم

وھذا النقل یدل على أن المكروه عند الإمام على درجات من غیر اعتبار نوع النھي 
  .أھو مقصود فیسمى مكروھا ، أو غیر مقصود فیسمى خلاف الأولى 

   .()ًوإمام الحرمین من القائلین إن الأمر بالشيء لیس نھیا عن ضده ولا یستلزمھ
: ( ًمین بأن الأمر بالشيء لیس نھیا عن ضده قال البرماوي بعد نقلھ قول إمام الحر

وأعجب من ذلك ) یعني بین المكروه وخلاف الأولى ( فعلى ھذا لا تأتي ھذه التفرقة 
   .()) عزوھا لإمام الحرمین 



 بعد اتفاقھم على التفریق بین المكروه وخلاف -وقد اختلف أصحاب ھذا القول 
المكروه ومرتبة من مراتبھ أو ھو قسم  ھل یعد خلاف الأولى قسم من أقسام - الأولى 

  :مستقل من أقسام الحكم التكلیفي ؟ على مذھبین 
 أن خلاف الأولى وإن فرق بینھ وبین المكروه إلا أنھ قسم من أقسامھ :المذھب الأول 

  .ومرتبة من مراتبھ 
ن ًوبناء علیھ فإن الخلاف بی. وھو رأي أرباب القول الثاني عدا تاج الدین ابن السبكي 

أصحاب ھذا الرأي وأصحاب القول الأول خلاف لفظي ، یرجع إلى الاصطلاح 
   .()والتزامھ غیر لازم

قال الدكتور محمد البیانوني في معرض بیانھ لسبب تفریق الفقھاء بین المكروه 
ًنوعا خاصا عند الفقھاء ، ) أي خلاف الأولى ( ولعل الدافع إلى جعلھ : (وخلاف الأولى  ً

ریقتھم في البحث التفصیلي للأحكام ، بخلاف الأصولیین الذین لم طبیعة طریعة ط
فتكون ھذه التفرقة مجرد اصطلاح فقھي لا مشاحة فیھ بینھم ... یحتاجوا إلیھ في أبحاثھم 

   ()وبین علماء الأصول 
ً أن خلاف الأولى یعد قسما مستقلا من أقسام الحكم التكلیفي :المذھب الثاني  ً.  

  .ول تاج الدین ابن السبكي وقد تفرد بھذا الق
ًفإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء : ( قال رحمھ الله في عده للأحكام التكلیفیة 

فتحریم ، أو غیر جازم بنھي : ًفندب ، أو الترك جازما : فإیجاب ، أو غیر جازم : ًجازما 
   .())فخلاف الأولى ، أو التخییر فإباحة : فكراھة ، أو بغیر مخصوص : مخصوص 

ًقال مصرحا بعد خلاف الأولى قسما مستقلا من أقسام الحكم التكلیفي و ً ً الصحیح : (ّ
الواجب ، المندوب ، الحرام ، المكروه ، المباح ، خلاف : عندي أن الأحكام ستة 

   .())الأولى
 - جار في الوضعي ) یعني ابن الحاجب ( والمصنف : ( ًوقال مبینا تفرده بھذا القول 

 وتابع في حصر الاقتضاء والتخییر في الأحكام الخمسة لعلمائنا - وقد سبق القول فیھ
  .أجمعین 

بقي خلاف الأولى الذي تذكره الفقھاء في مسائل عدیدة ویفرقون بینھ : ( وأنا أقول 
   .())ًومن تأمل وجده خارجا عن الخمسة : (  إلى أن قال ())وبین المكروه

ول الأول خلاف معنوي یظھر وظاھر أن الخلاف بین ابن السبكي وأصحاب الق
ًأثره في عد ابن السبكي خلاف الأولى قسما مستقلا ، وھو ما لم یقل بھ أصحاب القول  ً َ

   .()الأول بل ولا بقیة المفرقین
  :الاعتراضات الواردة على قول ابن السبكي 

ًلقد اعترض العلماء على جعل ابن السبكي خلاف الأولى قسما مستقلا من أقسام  ً
  :تكلیفي ومن تلك الاعتراضات الحكم ال

  :الاعتراض الأول 
   .()ّإن عد خلاف الأولى من الأحكام التكلیفیة یقتضي تكثیر الأقسام بلا فائدة



ِبأنھ إنما یحترز عن تكثیر الأقسام إذا استغنى عنھ ، أما إذا لم یستغن : وأجیب عنھ 
لا بد من بیان ذلك عنھ فلا بد من استیفائھا ، وخلاف الأولى یختلف عن المكروه ف

   .()للتمییز بینھما ولا طریق للتمییز إلا في جعلھما قسمین منفصلین
  :الاعتراض الثاني 

ًإن جعل خلاف الأولى قسما مستقلا یلزم منھ اختراع اصطلاح جدید وذلك غیر  ً
   .()مرتضى

ًبأنھ لا محذور في جعل خلاف الأولى قسما مستقلا إذ لا حجر في : وأجیب عنھ  ً
   .()طلاح فإن لكل أحد أن یصطلح على ما شاء كما نص علیھ المحققونالاص

  :أدلة المفرقین بین المكروه وخلاف الأول 
ًلم أجد لأصحاب ھذا القول ذكرا لأدلتھم التي اعتمدوا علیھا في التفریق بین المكروه 

  .ئل كثیرةوخلاف الأولى ، إلا ما ذكره ابن السبكي من أن الفقھاء قد فرقوا بینھما في مسا
وسوف أعرض أمثلة یسیرة لفروع فقھیة فرق فیھا علماء الشافعیة بین المكروه 
ًوخلاف الأولى ، مقتصرا في عرض الخلاف في الفرع الفقھي على مذھب القائلین 

  .ًبالكراھة والقائلین بخلاف الأولى ، معرضا عن بقیة الأقوال في المسألة 
 التنشیف في الوضوء : المسألة الأولى.  

  :ًلعلماء الشافعیة في ھذه المسألة طرق متباعدة یجمعھا خمسة منھا 
 () أن التنشیف في الوضوء خلاف الأولى وھو المصحح عند أكثر الشافعیة:الوجھ الأول 

.  
ویستحب أن لا ینشف أعضاءه من بلل الوضوء لما روت میمونة : ( قال الشیرازي 

 ()"  غسلھ من الجنابة فأتیتھ بالمندیل فرده أدنیت لرسول الله: "  قالت -  رضي الله عنھا -
   .())لأنھ أثر عبادة فكان تركھ أولى 

   .() أن التنشیف في الوضوء مكروه:الوجھ الثاني 
 صلاة العیدین قبل ارتفاع الشمس قید رمح : المسألة الثانیة.  

قید اختلف علماء الشافعیة في حكم صلاة العیدین بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعھا 
  :رمح على قولین 

   .()وھو المعتمد في المذھب.  أن فعلھا في ھذا الوقت خلاف الأولى :القول الأول 
وذھب إلیھ ابن الصباغ وزكریا .  أن فعلھا في ھذا الوقت مكروه :القول الثاني 

   .()الأنصاري
 الدفن في البیت : المسألة الثالثة.  

  :بیت على ثلاثة أقوال منھا اختلف علماء الشافعیة في حكم الدفن في ال
   .() أن الدفن بالبیت مكروه وأفتى بھ القفال:القول الأول 
   .() أن الدفن بالبیت خلاف الأولى:القول الثاني 

والمشھور في المذھب أنھ خلاف الأولى لا مكروه ، وأجاب عنھ ابن قاسم العبادي 
لأولى لأن الفرق بینھما مما ویجاب بأن المكروه عند المتقدمین یصدق بخلاف ا: (بقولھ 

   .())أحدثھ المتأخرون 



 الحجامة للصائم : المسألة الرابعة.  
اختلف علماء الشافعیة القائلون بأن الحجامة لاتفطر الصائم في حكمھا لھ على 

  :قولین
ولا یفطر الفصد والحجامة : ( ، قال النووي () أن الحجامة للصائم مكروھة:القول الأول 

  .())للصائمولكن یكرھان 
 أن الحجامة للصائم خلاف الأولى ، وھو المنصوص وعلیھ جمھور :القول الثاني 

  .الشافعیة 
ًولو ترك رجل الحجامة صائما للتوقي كان أحب إلي ، ولو ( قال الشافعي في الأم 

بأنھ یثبت فیھ نھي : ( وقد علل النووي ھذا الحكم بقولھ  . ()احتجم لم أره یفطره
   .())مقصود
َل الرملي في الجمع بین قولي النووي في الروضة بأن الحجامة للصائم مكروھة قا

   .())وظاھر أنھ لا یخالف ما في الروضة ( وقولھ في المجموع بأنھا خلاف الأولى 
بأن المكروه قد یطلق ویراد بھ خلاف الأولى ، بل ھما عند أكثر ( قال الشبراملسي 

   .())الفقھاء بمعنى واحد 
صوم یوم عرفة للحاج : لخامسة المسألة ا.  

  :اختلف علماء الشافعیة في حكم صوم یوم عرفة للحاج على قولین 
  : أن صوم یوم عرفة للحاج مكروه ، ومن أدلة أصحاب ھذا القول :القول الأول 

 رواه " نھى رسول الله  عن صوم یوم عرفة بعرفة : " حدیث أبي ھریرة  قال
 ، وقد سبق أن المكروه ما ورد فیھ نھي )(أبو داود والنسائي وابن ماجھ

  .مخصوص 
 حججت مع : سئل ابن عمر عن صوم یوم عرفة قال : ( ما رواه أبو نجیح قال

رسول الله  فلم یصمھ ، ومع أبي بكر فلم یصمھ ، ومع عمر فلم یصمھ ، ومع 
رواه الترمذي وقال ) عثمان فلم یصمھ ، فأنا لا أصومھ ولا آمر بھ ولا أنھى عنھ 

   .()حدیث حسن
وھذان الحدیثان لا دلالة فیھما لمن قال بالكراھة ؛ لأن الأول : ( قال النووي 

 ())ضعیف، والثاني لیس فیھ نھي ، وإنما ھو خلاف الأفضل كما قال الشافعي والجمھور 
.  

  . أن صوم یوم عرفة للحاج خلاف الأولى :القول الثاني 
 من حدیث أم الفضل بنت ()حیحینومن أدلة أصحاب ھذا القول ما ثبت في الص

ًإن ناسا تماروا عندھا یوم عرفة في صوم النبي  ، : "  قالت - رضي الله عنھا - الحارث 
لیس بصائم ، فأرسلت إلیھ بقدح لبن وھو : ھو صائم ، وقال بعضھم : فقال بعضھم 

  " .واقف على بعیره فشربھ 
ة لأن النھي فیھ غیر خلاف الأولى رجح على القول بالكراھ: ( قال العطار 

مخصوص ؛ لأنھ إنما استفید من دلیل سن إفطاره وھو فعلھ  ، فإنھ أفطر فیھ كما ثبت 



ًولیس النھي مستفادا من حدیث أبي داود والنسائي وابن ... في الصحیحین عن أم الفضل 
   .())ماجھ وغیرھم لضعفھ 

 كسر عظام العقیقة : المسألة السادسة.  
  :ة في ھذه المسألة على قولین اختلف علماء الشافعی

   .() أن كسر عظام العقیقة مكروه:القول الأول 
 ، وقد علل النووي ھذا الحكم بقولھ () أن كسر عظام العقیقة خلاف الأولى:القول الثاني 

   .())لأنھ لم یثبت فیھ نھي من مقصود : ( 
 حكم النثر في الإملاكات : المسألة السابعة.  

  :ً في حكم ھذه المسألة أوجھا منھا ذكر علماء الشافعیة
 یكره النثر في الإملاكات وھو الذي نص علیھ الإمام الشافعي وأطبق علیھ :الوجھ الأول 

   .()جمھور الشافعیة
   .() أن النثر في الإملاكات خلاف الأولى وصححھ النووي:الوجھ الثاني 

 لأنبیاء لواحد غیر ا) صلى الله علیھ وسلم ( قول : المسألة الثامنة.  
  :ذكر علماء الشافعیة ثلاثة أقوال لھم في ھذه المسألة منھا 

   .()لواحد غیر الأنبیاء مكروه) صلى الله علیھ وسلم (  أن قول :القول الأول 
المكروه یتمیز عن ترك الأولى بأن یفرض : ( ّووجھ إمام الحرمین ھذا القول بقولھ 

شبیھ بأھل البدع وإظھار شعارھم ، فیھ نھي مقصود ، فقد ثبت نھي مقصود عن الت
   .())والصلاة على غیر الأنبیاء مما اشتھر بالفئة الملقبة بالرفض 

   .()لواحد غیر الأنبیاء خلاف الأولى) صلى الله علیھ وسلم (  أن قول :القول الثاني 
ًوقد اعترض الزركشي على التفریق بین المكروه وخلاف الأولى استدلالا بأن 

وھذا الذي ذكروه في الفرق متعقب ، : ( ا بینھما في مسائل كثیرة حیث قال الفقھاء فرقو
فإن الأصحاب یطلقون خلاف الأولى على ما ورد فیھ نھي مقصود ، كصوم یوم عرفة 

   .())للحاج
  .ولا یستقیم التعقیب مع ضعف الحدیث كما تقدم 

لشارع ودلت قرینة أن الفعل نھى عنھ ا:  ھو - بعد التأمل والتمعن - والذي یظھر لي 
ًعلى أن النھي لیس للتحریم ، فإن فعلھ یكون مكروھا ولا یقال خلاف الأولى ؛ لأن ھذا 

  .ًالمصطلح لم یكن معروفا عند المتقدمین ، والخیر في نھج نھجھم والسیر في ركابھم 
أما إذا ترك المكلف ما فعلھ ومصلحتھ راجحة ، أو فعل ما تركھ أولى وأرجح ، ولم 

إنھ :  الشارع نھي عن الفعل أو الترك ، ففي ھذه الحالة لا ضیر من أن یقال یرد من
  .خالف الأولى أو تركھ 

 ضابط التفریق بین خلاف الأولى والمكروه : الفرع الثاني:  
ما ورد فیھ نھي : أفاد المفرقون بین المكروه وخلاف الأولى بأن ضابط المكروه ھو 

لى فالنھي فیھ غیر مقصود فھو في ضمن الأوامر مقصود ، أي مستقل ، أما خلاف الأو



وفرقوا بینھما بأن ما : ( قال إمام الحرمین  . ()الندبیة ؛ لأن الأمر بالشيء نھي عن ضده
  .())مكروه، وما لا فھو خلاف الأولى ، ولا یقال مكروه : ورد فیھ نھي مقصود یقال فیھ 

ًلنھي المقصود أن یكون مصرحا المراد با: ( ثم بین المراد بالنھي المقصود بقولھ 
لا تفعلوا كذا ، أو نھیتكم عن كذا ، بخلاف ما إذا أمر بمستحب فإن تركھ لا : بھ كقولھ 

ًیكون مكروھا ، وإن كان الأمر بالشيء نھیا عن ضده ، لأنا استفدناه باللازم ولیس  ً
   .())بالمقصود 

 المقصود تعمیم النھي لا وحكى الرافعي عن إمام الحرمین ما یفید أن المراد بالنھي
  .خصوصھ 

ووجھھ إمام ( ِّقال الرافعي في معرض حدیثھ عن كراھة الصلاة على غیر الأنبیاء 
المكروه یتمیز عن ترك الأولى بأن یفرض فیھ نھي مقصود ، فقد : الحرمین بأن قال 

ء ثبت نھي مقصود عن التشبھ بأھل البدع، وإظھار شعارھم ، والصلاة على غیر الأنبیا
   .())مما اشتھر بالفئة الملقبة بالرفض 

في ضابط المكروه احترز بھ عن خلاف الأولى ؛ لأن الأمر ) مقصود ( وقید 
بالشيء نھي عن ضده، فكل مأمور بھ تركھ منھي عنھ ، لكن النھي المستفاد من الأمر 

   .()إنما استفید منھ بطریق الالتزام لا بطریق القصد
ًلى أنھ لیس المراد بالنھي المقصود ، أن یكون نصا بل المراد ولا بد من التنبیھ ھنا إ

ًأن النھي لا بد أن یدل علیھ دلیل ، وھذا الدلیل قد یكون نصا أو إجماعا أو قیاسا أو غیر  ًً
   .()ذلك من الأدلة

. ًفإن كل مستحب تركھ ترك أولى ؛ وقد لا یكون مكروھا : ( قال تقي الدین السبكي 
لتركھ مكروه ، فالمكروه لا بد : بالعبادة لا شك أنھ أولى ، ولا یقال واستغراق الأوقات 

فكل ما ورد فیھ نھي مقصود مكروه ، وما لم یرد فیھ (  إلى أن قال ())فیھ من نھي عنھ 
   .())نھي مقصود لیس بمكروه 

مكروه ، وما : أن ما ورد فیھ نھي مقصود یقال فیھ : والضابط : ( وقال رحمھ الله 
   .())مكروه : ترك الأولى ولا یقال : فیھ نھي مقصود یقاللم یرد 

وافتراق : ( ًوقال تاج الدین السبكي مبینا وجھ الفرق بین المكروه وخلاف الأولى 
 ، فالمكروه ما ورد فیھ نھي مخصوص ()خلاف الأولى مع المكروه اختلاف الخاصین

ما :  ، خلاف الأولى ())إذا دخل أحدكم المسجد فلا یجلس حتى یصلي ركعتین : ( مثل 
لا نھي فیھ مخصوص ؛ كترك سنة الظھر ؛ فالنھي عنھ لیس بمخصوص ورد فیھ ، بل 

: من عموم أن الأمر بالسنن نھي عن ضده أو مستلزم للنھي عن ضده ، وعند من یقول 
ًلیسا نھیا عن الضد ولا مستلزما ، لعموم النھي عن ترك الطاعات  ً(().   

وعدل عنھ ابن ) بالنھي المقصود وغیر المقصود (  عبر وسبق أن إمام الحرمین
  ) .النھي المخصوص وغیر المخصوص ( السبكي إلى التعبیر بـ 

لأن المقصود یحترز بھ عن : ( ونظر في تعبیر ابن السبكي العراقي ووجھھ بقولھ 
الأمر بالشيء ؛ فإنھ نھي عن ضده ، فھو نھي عنھ إلى أنھ غیر مقصود ، والمخصوص 

   .())ز بھ عما استفید من عموم ، من غیر تنصیص على المنھي عنھ بخصوصھ یحتر



ًویرى المحقق ابن عابدین أن خلاف الأولى أعم من المكروه تنزیھا ولبیان ذلك  ّ
ًوالظاھر أن خلاف الأولى أعم ، فكل مكروه تنـزیھا خلاف الأولى ، ولا عكس : ( یقول  ّ

 حیث لا دلیل خاص كترك صلاة الضحى ، وبھ ً، لأن خلاف الأولى قد لا یكون مكروھا
ًیظھر أن كون ترك المستحب راجعا إلى خلاف الأولى لا یلزم منھ أن یكون مكروھا إلا  ً

   .())بنھي خاص ؛ لأن الكراھة حكم شرعي فلا بد لھ من دلیل 
وبالنظر فیما سبق نستطیع استخلاص أھم الفروق الجوھریة بین المكروه وخلاف 

  :الأولى وھي 
 أن المكروه ما ورد فیھ نھي مقصود ، وأما خلاف الأولى فالنھي فیھ غیر :َالفرق الأول 

  .مقصود 
   .() أن المنع في المكروه أقوى من المنع في خلاف الأولى:الفرق الثاني 

 نشأة القول بالتفریق بین خلاف الأولى والمكروه : الفرع الثالث.  
ى ذي النھي المخصوص وغیر المخصوص یطلق المتقدمون من الفقھاء المكروه عل

، وقد یقولون فیما ورد فیھ نھي مخصوص مكروه كراھة شدیدة ، وفیما ورد فیھ نھي 
  .()غیر مخصوص مكروه كراھة خفیفة

إن الكراھة في اصطلاح المتقدمین تصدق بالخفیفة التي : ( قال ابن قاسم العبادي 
   .())ھة عند المتقدمین أعم كما لا یخفى یعبر عنھا المتأخرون بخلاف الأولى وإلا فالكرا

ًمفرقا بینھ وبین ) خلاف الأولى ( ًولا یعلم تحدیدا من أول من استعمل مصطلح 
ھـ أفاد في كتابھ نھایة المطلب ٤٧٨المكروه ، إلا أن إمام الحرمین الجویني المتوفى سنة 

أحدثھ في درایة المذھب أن التعرض للفصل بین المكروه وخلاف الأولى مما 
 ھم كل من كان بعد -  عند إمام الحرمین - والمراد بمصطلح المتأخرین  . ()المتأخرون

  .ًالأربعمائة ، أما المتقدمون فھم من كانوا قبلھا وھم أصحاب الأوجھ غالبا 
قال ابن حجر الھیتمي عن المراد بمصطلح المتأخرین عند الشیخین وھما الرافعي 

م الشیخین ونحوھما كل من كان بعد الأربعمائة ، وأما إن المتأخرین في كلا( والنووي 
   .())الآن وقبلھ فھم من بعد الشیخین 

ولقد اختلفت عبارات العلماء في التعبیر عن خلاف الأولى ، فمنھم من عبر بترك 
الأولى ، وعبر آخرون بخلاف الأفضل ، ومؤدى عباراتھم واحد عدا التعبیر الأخیر ، 

  .فرق بینھ وبین خلاف الأولى فسیأتي بمشیئة الله ال
  
  
 ھل خلاف الأولى حكم أو فعل مكلف تعلق بھ الحكم ؟: الفرع الرابع  

) خلاف الأولى (  بـ () والزركشي()عبر بعض الأصولیین ومنھم ابن السبكي
ًلیس حكما ، ) خلاف الأولى ( قاصدین بھ الحكم، وھذا التعبیر خلاف الحقیقة ؛ لأن 

  .لق بھ المنع وھو الحكم وإنما ھو فعل مكلف تع
   :()ّوقد تنبھ لذلك البرماوي حیث قال في ألفیتھ

  فالمنع من شيء خلاف الأولى    وإن یكن في ضمن أمر یولى 



ّونبھ علیھ في الفوائد السنیة حیث خطأ التعبیر بخلاف الأولى وبین وجھ التخطئة  ّ
جمع الجوامع " احب والتعبیر ھنا بخلاف الأولى غیر صواب ، وإن عبر بھ ص: ( بقولھ

  .وغیره " 
ولا ) فالمنع من شيء خلاف الأولى ( والصواب ما عبرت بھ في النظم من قولي 

أرید بالمنع إلا منع التنزیھ كما في المكروه وذلك ؛ لأن المنع ھو الحكم ، وأما خلاف 
   .())الأولى فھو الفعل الذي تعلق بھ المنع 

الأولى على الحكم من باب إطلاق اسم بأن إطلاق اسم خلاف : وأفاد العبادي 
ذو خلاف الأولى أي الطلب : المتعلق على متعلقھ وكأنھ على حذف المضاف أي 

   .()المتعلق بخلاف الأولى
ِّوإطلاق المتعلق على المتعلق وإن كان خلاف الحقیقة ، إلا أنھ مستعمل عند كثیر  َّ

 للحكم التكلیفي إلى واجب () قدامة وابن() والغزالي()من الأصولیین ومنھ تقسیم الشیرازي
  .، ومندوب ، ومكروه ، ومباح ، ومحرم 

   .()وھذا التجوز في التعبیر مخالف للحقیقة
ًوھذه الأقسام في الحقیقة لیست أحكاما وإنما ھي أفعال تعلق بھا الإیجاب والندب 

  .والكراھة والإباحة والتحریم 
  .اریة ولا بد من التنبیھ ھنا على أن المسألة اعتب

) ًإیجابا ( ًفمن لاحظ من العلماء اعتبار المصدر المنبثق عن الواجب مثلا سماه 
وكذلك یقال في بقیة الأقسام فھما متحدان ) ًواجبا ( ومن لاحظ اعتبار تعلقھ بالفعل سماه 

ًذاتا ومختلفان اعتبارا  ً.  
یھ ما اختاره من ًولما كانا متحدین ذاتا ، فإنا نقول بأنھ یجوز لكل فریق أن یطلق عل

   .()الأسماء على حسب الاعتبار الذي لاحظھ
  

  المطلب الثالث
  :العلاقة بین خلاف الأولى وخلاف الأفضل ، وفیھ فرعان 

  

 تعریف خلاف الأفضل : الفرع الأول.  
خلاف ( أما المضاف ). الأفضل ( و ) خلاف ( خلاف الأفضل مركب إضافي من 

  .فقد سبق تعریفھ ) 
  .والفضل والفضیلة ضد النقص والنقصیة ) فضل ( تفضیل من والأفضل اسم 

التمازي في : والتفاضل . فضل فلان على غیره إذا غلب بالفضل علیھم : یقال 
  .الفضل 

   .()أن یكون بعضھم أفضل من بعض: والتفاضل بین القوم 
 ھل ھناك فرق بین خلاف الأولى وخلاف الأفضل ؟: الفرع الثاني  

ذین أشاروا للعلاقة بین خلاف الأولى وخلاف الأفضل وقد اختلفوا قلیل ھم أولئك ال
  :في وجھ العلاقة على قولین 



أن ) الأفضل (  قرر جمع من المحققین بعد النظر في معاني أصل اشتقاق :القول الأول 
ًثم فرقا بین خلاف الأولى وخلاف الأفضل ، ووجھ الفرق أن خلاف الأولى صار 

َّي عنھ نھیا غیر مقصود وھو المعبر عنھ عند المتقدمین بالمكروه ًبالاصطلاح اسما للمنھ ً
  .كراھة خفیفة 

   .()ًوأما خلاف الأفضل فلیس منھیا عنھ بل فیھ فضل إلا أن خلافھ أفضل منھ
  .ویبنى على ھذا القول إن خلاف الأفضل دون خلاف الأولى 

بأن الأولى : ء  وذھب آخرون إلى عدم التفریق بینھما ویرى ھؤلا:القول الثاني 
   .()والأفضل متساویان

 أن وجھة نظر المفرقین بین خلاف الأولى وخلاف - والله أعلم -والذي یظھر لي 
الأفضل وجیھة إلا أن الناظر في استعمالات الفقھاء لھذین المصطلحین یلاحظ أنھم 

  .والعكس ) خلاف الأولى ( على ) خلاف الأفضل (یطلقون من باب التجوز مصطلح 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  :مسائل منثورة تتعلق بخلاف الأولى ، وفیھ أربعة مطالب 

  
  .تخریج الخلاف في كون خلاف الأولى من التكلیف : المطلب الأول 
  .ًتخریج الخلاف في كون خلاف الأولى منھیا عنھ : المطلب الثاني 
  .ًالخلاف في كون خلاف الأولى قبیحا : المطلب الثالث 

تخریج الخلاف في مسألة ھل فعل النبي  خلاف الأولى أو ترك الأولى : الرابع المطلب 
  ؟
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول
  تخریج الخلاف في كون خلاف الأولى من التكلیف

  

ّلم أجد أحدا من الأصولیین نص على ھذه المسألة ، ولعل عذر جلھم في ذلك عدم  ّ ً
  .فالثاني مندرج في الأول . تفریقھم بین المكروه وخلاف الأولى 

ّوتتمیما للفائدة فإنھ یمكن تخریج الخلاف في عد خلاف الأولى من التكلیف على  ً
  .ّالخلاف في عد المكروه من التكلیف 

وقد اختلفت آراء الأصولیین في ھذه المسألة على قولین ، كالخلاف في كون 
   .())فھو على وزانھ سواء ؛ لأنھ مقابلھ ( المندوب من التكلیف 

  .ّوالخلاف في ھذه المسألة مفرع على الخلاف في تعریف التكلیف 
إن المندوب والمكروه لیسا من :  قال  ())إلزام ما فیھ كلفة ( فمن عرف التكلیف بأنھ 

  .التكلیف ؛ لأنھ لیس في الأول إلزام طلب الفعل ، ولیس في الثاني إلزام طلب الترك 
 وابن () وابن الحاجب() والآمدي()َابن برھان و()وقال بھذا القول إمام الحرمین

   .() ونسب إلى الأكثریة() وبعض الحنفیة() وابن السبكي()حمدان
إن خلاف الأولى لیس من التكلیف ؛ لأنھ لیس فیھ إلزام : ّیخرج على ھذا القول 

  .طلب الترك 
 ())لفة الأمر بما فیھ كلفة والنھي عما في الامتناع عنھ ك( ومن عرف التكلیف بأنھ 

  .إن المندوب والمكروه من التكلیف : قال 
 ، () ، وابن عقیل() والباقلاني()وذھب إلى ھذا القول الأستاذ أبو إسحاق الاسفراییني

   .()ونسبھ الھندي للجماھیر
  .ّویخرج على ھذا القول إن خلاف الأولى من التكلیف 



طلوب الفعل ، والخلاف بین القولین لفظي ؛ لاتفاقھما على كون المندوب م
إلا أن أصحاب القول الأول نفوا عنھما اسم التكلیف لعدم . والمكروه مطلوب الترك 

  .الإلزام في طلب فعل الأول ؛ وطلب ترك الثاني 
أما أصحاب القول الثاني فأثبتوا إلیھما اسم التكلیف لوجود المشقة والكلفة في طلب 

   .()فعل المندوب وطلب ترك المكروه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثاني
  ًتخریج الخلاف في كون خلاف الأولى منھیا عنھ

  

ما كان النھي : سبق أن ضابط خلاف الأولى عند المفرقین بینھ وبینھ المكروه ھو 
  . فیھ غیر مقصود 

  ًوبناء علیھ نستطیع تصور ھذه المسألة وھي ھل خلاف الأولى منھي عنھ ؟



إن في كونھ ( ھذه المسألة إلا البرماوي في قولھ وبعد البحث لم أجد من أشار إلى 
ًمنھیا عنھ خلاف مثل الخلاف في أن المندوب مأمور بھ أو لا ؟ لأنھ بطریق التبعیة لھ 

(().   
والأصولیون إنما تعرضوا للخلاف في ھل المكروه منھي عنھ ؟ ویكتفون في 

الدلیل (  لأنھ ()ھ ؟عرض الخلاف بالإحالة إلى الخلاف في مسألة ھل المندوب مأمور ب
   .())الدلیل والاختلاف الاختلاف 

  :ًویمكن تخریج الخلاف في كون خلاف الأولى منھیا عنھ على النحو التالي 
ّ أن خلاف الأولى لیس منھیا عنھ ، ویخرج ھذا القول على مذھب القائلین :القول الأول  ً :

  .ھب إن النھي للتحریم وھو رأي جماھیر العلماء من أئمة المذا
إن : ّ أن خلاف الأولى منھي عنھ ، ویخرج ھذا القول على مذھب القائلین :القول الثاني 

   .()النھي مشترك بین التحریم والكراھة أو للقدر المشترك بینھما
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثالث
  ًالخلاف في كون خلاف الأولى قبیحا

  

والقبیح ( قبیح وذلك في قولھ إن خلاف الأولى : ّتفرد ابن السبكي رحمھ الله بالقول 
   .())المنھي ولو بالعموم فدخل خلاف الأولى 

وفي إطلاق القبیح على خلاف الأولى نظر ، ولم أره لغیر : ( قال الزركشي 
وغایة ما عنده أخذه من إطلاقھم القبیح أنھ المنھي عنھ ، ) یعني ابن السبكي ( المصنف 

   .())لأقرب لإطلاقھم ویمكن أن یریدوا النھي المخصوص بل ھو ا
ما كان : أن القبیح یطلق على المنھي عنھ ، وخلاف الأولى ھو : ومأخذ السبكي ھو 
  ) .النھي فیھ غیر مقصود 

: ونعني بھ. ًما كان منھیا عنھ: فالقبیح عندنا : ولعلھ اعتمد في ذلك على قول الھندي 
لمكروه ، فإن جعل النھي بین المحرم ، وا: ما یكون تركھ أولى ، وھو القدر المشترك 

   .()حقیقة فیھ فلا كلام ، وإلا فاستعمالھ فیھ بطریق التجوز فیدخل تحتھ المحرم والمكروه



ویستغرب قول ابن السبكي إن خلاف الأولى قبیح ، مع نقلھ بلا تعقیب عن إمام 
ًالحرمین بأن المكروه لیس قبیحا ولا حسنا ً().   

رمین ھذا في المكروه ، فكیف یقول في خلاف وإذا قال إمام الح: ( قال العراقي 
   .())الأولى ، الله أعلم

ًقال تقي الدین السبكي بعد نقل كلام إمام الحرمین بأن المكروه لیس حسنا ولا قبیحا  ً
ًولم أر أحدا نعتمده خالف إمام الحرمین فیما قال ، إلا أناسا أدركناھم قالوا (  إنھ قبیح ؛ : ً

   .()) أعم من نھي تحریم وتنـزیھ لأنھ منھي عنھ ، والنھي
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الرابع
  ھل فعل النبي  خلاف الأولى أو ترك الأولى ؟

  

لم یتعرض الأصولیون للكلام عن ھذه المسالة ، وسبب ذلك ھو أن الخلاف فیھا 
  كالخلاف في مسألة ھل یقع المكروه من النبي  ؟

   .())ا ذكرنا في المكروه سكتوا عن خلاف الأولى ، وفیھ م: ( قال الزركشي 
   .())وخلاف الأولى كالمكروه ، وإن لم یعترضوا لھ : ( وقال البرماوي 

   .())وخلاف الأولى مثل المكروه أو مندرج فیھ : ( وقال المحلي 
وخلاف الأصولیین في مسألة وقوع المكروه منھ  ، مخرج على الخلاف في 

  :ًن تحریر ذلك مختصرا بأن یقال عصمتھ علیھ الصلاة والسلام من الصغائر ویمك
  :إن فعل المكروه وخلاف الأولى ینقسم إلى قسمین 

  .ًفعل النبي  للمكروه وخلاف الأولى سھوا : القسم الأول 
  :وقد اختلف في جواز وقوع ذلك على قولین 

  . جواز وقوع فعل المكروه وخلاف الأولى منھ  :القول الأول 
لأن ( ًلین بجواز فعل الصغائر سھوا منھ  ؛ ّویخرج ھذا القول على قول القائ

الصغائر من جملة المحرمات ، وھي أشد من المكروھات ، والمكروه لا إثم في فعلھ 
   . ()ونسب ھذا القول للأكثرین . ())وإن كان تركھ أولى 

  . عدم جواز فعل المكروه وخلاف الأولى منھ  :القول الثاني 
  .ًن بعدم جواز فعل الصغائر سھوا منھ  ّویخرج ھذا القول على قول القائلی



 من - علیھم الصلاة والسلام -وھو الصحیح لأن العصمة ثابتة لھ ولسائر الأنبیاء 
ًكل ذنب صغیرا كان أو كبیرا عمدا أو سھوا في الأحكام وغیرھا  ً ً ً.  

فلا یلائم أن یقع منھ ( وھو علیھ الصلاة والسلام أكمل الخلق وتبوأ على الدرجات ، 
   .())نھى الله عنھ ، ولو نھى تنزیھ ما 

 ، () ، وابن حزم() ، وابن فورك()وذھب إلى ھذا القول أبو إسحاق الاسفراییني
   .() وابنھ() ، وتقي الدین السبكي()، وھو قول ابن عطیة()وحكاه النووي عن المحققین

  .ًفعل النبي  للمكروه وخلاف الأولى عمدا : القسم الثاني 
  : ھذا القسم بأن یقال ویفصل الكلام في

  .ًإن فعلھ للمكروه وخلاف الأولى عمدا إما أن یكون لبیان الجواز أو لا 
  :وقد اختلف في جوازه على قولین .  فعلھ للمكروه وخلاف الأولى لتبیین الجواز :ًأولا 

  . جواز فعل النبي  للمكروه وخلاف الأولى لبیان الجواز :القول الأول 
إن فعل النبي  للمكروه وخلاف الأولى یكون في حقھ في  : قال أصحاب ھذا القول

فلا یقال إنھ وقع  . ( ()وقد لا یتم البیان إلا بالفعل. ھذه الحالة أفضل لأجل تكلیفھ البیان 
في الكراھة ، بل ھذا في حقھ من باب تعارض المصلحة والمفسدة ، فإن في فعلھ 

  ) . البیان أرجح مصلحة البیان ، ومفسدة مخالفة النھي ، ومصلحة
ًوقد تكون المصلحة غیر البیان ، فیفعل المكروه لأجلھا ، كالتھاجر ثلاثا ، فإنھ في 

   .()الأصل مكروه ، ویجوز لمصلحة التأدیب
  . منع فعل النبي  للمكروه وخلاف الأولى لبیان الجواز :القول الثاني 

ى یحصل فیھ التأسي إن فعل النبي  للمكروه وخلاف الأول: قال أصحاب ھذا القول 
؛ لأن الفعل یدل على الجواز وفعلھ  للمكروه وخلاف الأولى یفھم منھ انتفاء الكراھیة ، 

   .()فیختل البیان
ومراده : (  قال ابن مفلح بعد نقلھ قول القاضي ()وقال بھذا القول القاضي أبو یعلى

   .())لبیان الجواز ً شیئا ثم یفعل خلافھ -ً غالبا - وإلا فقد یفعل ) ولا معارض لھ (
   .()ًإن الترك لبیان الجواز ، والفعل غالبا للفضیلة: ویقال ھنا 

وقد اختلف في جواز ذلك .  فعلھ للمكروه وخلاف الأولى لغیر قصد بیان الجواز :ًثانیا 
  :على قولین 

  . جواز وقوع فعل المكروه وخلاف الأولى لغیر قصد بیان الجواز :القول الأول 
   .()ًالقول على مذھب القائلین بجواز وقوع الصغائر منھ عمداّویخرج ھذا 

  . منع وقوع فعل المكروه وخلاف الأولى منھ  لغیر قصد بیان الجواز :القول الثاني 
   .()وھو الصحیح الذي رجحھ أكثر الأصولیین ؛ لأنھ من جملة ما عصم عنھ

لمین ، فكیف من والمكروه یندر وقوعھ من آحاد عدول المس:( وقال ابن السبكي 
  .()سید المتقین وإمام المرسلین

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
تعریف مرتبة العفو ، وضوابط ما یدخل تحتھا ، وھل ھي خارجة عن المباح ، 

  :وفیھ أربعة مطالب 
  

  .تعریف العفو في اللغة والاصطلاح : المطلب الأول 
  .ت مرتبة العفو ضوابط ما یدخل تح: المطلب الثاني 
  ھل مرتبة العفو خارجة عن المباح ؟: المطلب الثالث 
  ھل العفو حكم أو لا ؟: المطلب الرابع 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول
  تعریف العفو في اللغة والاصطلاح

  

  .تعریف العفو في اللغة : ًأولا 
ٍیلاحظ الناظر في كتب اللغة أن للعفو معان كثیرة تؤول إلى أمرین

():   
  .أي قصدت إزالة ذنبھ: عفوت عنھ :  طلب الشيء والقصد إلیھ، ومنھ قول القائل :الأول 

لو أعفیت أمیر : وقول زید لأبي بن كعب : "  ترك الشيء ، قال النسفي :الثاني 
   . ()"أي تركت تحلیفھ : المؤمنین 

: معاني وكل المعاني اللغویة الأخرى للعفو ترجع إلى ھذین الأمرین ، ومن تلك ال
  .العطاء ، والإبراء ، والمحو والإمحاء ، والفضل والزیادة 

عفا عن جریرتھ ، وعفا لھ : ، فلك أن تقول " اللام " ، و" عن " ویتعدى فعل عفا بـ
  .جریرتھ 

  .تعریف العفو في الاصطلاح : ًثانیا 
لى یكثر استعمال الفقھاء لمصطلح العفو في مؤلفاتھم الفقھیة ، وقد جرى عرفھم ع

  .استخدامھ بمعناه اللغوي 
ٌوقلیل ھم أولئك الذین اعتنوا بمرتبة العفو من الناحیة التأصیلیة ، ویعد ابن تیمیة 
والشاطبي من أكثر العلماء عنایة بالكلام عن العفو ؛ ولكیلا أنأى عن مقصود البحث 

 إلا عند ًفإني سأكتفي بذكر مسألتین أصولیتین تتعلقان بمرتبة العفو لم أجدھما تأصیلا
ًالإمام الشاطبي ، وقبل الشروع في عرضھما سأبدأ بتعریف العفو مقتصرا على أھم 

  :تعریفین وقفت علیھما لھ 



  . ())ًكل فعل لا تكلیف فیھ أصلا : ( قال شیخ الإسلام ابن تیمیة في تعریف العفو ھو 
ًكل فعل لم یكن منھیا عنھ ، ولا مأمورا ب: ( وقال الشاطبي في تعریفھ  ھ ، ولا ً

   . ())ًمخیرا فیھ ، فیرجع إلى ما لا حكم لھ في الشرع 
  .ٍكل فعل لا حكم للشرع فیھ : َّومن ھذین التعریفین یمكن القول إن المراد بالعفو 

  
  
  
  
  
  

  المطلب الثاني
  ضوابط ما یدخل تحت مرتبة العفو

  

   : ()حصر الشاطبي ما یدخل تحت العفو في ثلاثة أنواع
  .ًقوف مع مقتضى الدلیل المعارض قصدا ، وإن قوي معارضھ الو : النوع الأول

ویدخل تحت ھذا الضابط العمل بدلیل الرخصة مع ظھور دلیل العزیمة ، ومثالھ أنھ 
یرخص في التلفظ بكلمة الكفر حال الإكراه ، فإن نطق بھا فھو عفو ، ولھ أن  یعمل 

   . بمقتضى دلیل العزیمة ویصبر ، ودلیل العزیمة ھنا أقوى 
ًویدخل تحتھ أیضا العمل بدلیل العزیمة مع قوة دلیل الرخصة ، ومثالھ أن المرء إذا 

یجب علیھ الأكل منھا ، فإنھ إن ترك : أشرف على ھلكة ، ولم یجد إلا میتة فإن قیل 
  . الأكل منھا ، فإن الترك ھنا داخل في مرتبة العفو 

قوف مع أحدھما وإھمال ویندرج تحت ھذا الضابط الترجیح بین الدلیلین فإنھ و
  .للآخر، وإھمال العمل بالدلیل المرجوح داخل في مرتبة العفو 

الخروج عن مقتضى الدلیل عن غیر قصد ، أو عن قصد لكن  : النوع الثاني
  .بالتأویل 

ًویدخل تحت ھذا الضابط من خرج عن الدلیل بسبب الجھل بھ كمن عمل عملا على 
ًلیل تحریمھ أو كراھتھ ، أو یترك عملا معتقدا إباحتھ ؛ لأنھ اعتقاد إباحتھ ؛ لأنھ لم یبلغھ د ً

ًلم یبلغھ دلیل وجوبھ أو ندبھ ، ویدخل تحت ھذا الضابط أیضا من خرج عن الدلیل  عن 
طریق الخطأ ، أو النسیان ، أو الإكراه ، ومن خرج عن مقتضى الدلیل مع علمھ بھ 

  .بسبب تأویلھ لھ 
  .مسكوت عن حكمھ العمل بما ھو  : النوع الثالث

  :َّوبین الشاطبي رحمھ الله أن ھذا النوع محل تأمل ونظر ، وقصر السكوت ھنا في 
وطعام الذین (  السكوت عن الاستفصال مع وجود مظنتھ ، ومثالھ قولھ تعالى - ١

 ویتناول العموم بظاھره ما ذبحھ أھل الكتاب لأعیادھم وكنائسھم ())أوتوا الكتاب حل لكم 
  .لعموم مع وجود مظنتھ ، ولم یخص ا



 السكوت عن مجاري العادات مع استصحابھا في الواقع ، ومثالھ كل ما كان في - ٢
صدر الإسلام على حكم الإقرار أي السكوت ، ثم حرم بعد ذلك ، كالخمر التي كانت 
معتادة الاستعمال في الجاھلیة ، فتدرج الحكم من استصحاب حكمھا حتى استقر تحریمھا 

  .فو وارتفع الع
 السكوت عن أعمال أخذت من شریعة إبراھیم علیھ السلام ، ومثالھ ما كان یفعلھ - ٣

العرب في الجاھلیة من أعمال مأخوذة من شریعة إبراھیم علیھ السلام مثل أعمال الحج 
والعمرة والنكاح والطلاق ، فلما جاء الإسلام أحكم منھا ما أحكم ، ونسخ ما خالفھ ، 

  . في حكم العفو فدخل ما كان قبل ذلك
  

  المطلب الثالث
  ھل مرتبة العفو خارجة عن المباح ؟

  

إن الناظر في كتب الأصولیین یلاحظ عدم تعرض أكثرھم للكلام عن مرتبة العفو ، 
َّوثم كلام مفرق عنھا لشیخ الإسلام ابن تیمیة وتلمیذه ابن قیم الجوزیة ، وأتى من بعدھم  َّ َ

  .و عنایة خاصة الإمام الشاطبي فأولى مرتبة العف
 الكلام في -ُ والتي لم یسبق إلیھا–ومن أھم المسائل التي تعرض لھا في مرتبة العفو 

  ھذه المرتبة ھل ھي مندرجة تحت المباح أو خارجة عنھ ؟
وقبل الشروع في ذكر الخلاف لا بد من الإشارة إلى تعریف المباح ، وأھم أوجھ 

  .الاتفاق والتمایز بینھ وبین العفو
ِّعر ًفعل مأذون فیھ شرعا ، خلا ( ٍف المباح في اصطلاح الأصولیین بتعریفات منھا ُ ٌ

   . ())من مدح وذم لذاتھ 
ومن أھم أوجھ الاتفاق بین العفو والمباح أنھما یشتركان في رفع الإثم والمؤاخذة 

  .عن الفاعل والتارك 
َّأما أوجھ التمایز بین العفو والمباح فأھمھا أن المباح ورد فیھ خطاب شرعي أفاد 

ًالإذن في الفعل والترك ، أما العفو فلم یرد فیھ خطاب أصلا  ٌ.  
 أن الخلاف في مرتبة العفو ھل ھي مندرجة تحت المباح - والله أعلم - والذي یظھر 

  أو لا ؟
َّ أنھ مخرج على الخلاف في مسألة وإن لم یتعرض لھ صراحة إلا الشاطبي إلا ُ

الوقائع التي لم یتعرض لھا الشارع ، ومدى خلوھا عن حكم الله : أصولیة أخرى ، وھي 
  .تعالى 

  :والعلماء مختلفون في ھذه المسألة على ثلاثة أقوال 
أن الوقائع التي لم یتعرض الشارع لإثبات حكم لھا ، تعتبر خالیة عن  : القول الأول

ُشرعي، ویعمل فیھا بمقتضى حكم العقل بالبراءة الأصلیة الكائنة قبل ورود الحكم ال
  .الشرع

   .() ، والقرافي()، والغزالي في آخر قولیھ()وممن قال بھذا القول الباقلاني



أن الوقائع التي لم یتعرض الشارع لإثبات حكم لھا، داخلة في الإباحة  : القول الثاني
  .ن حكم شرعي ُ؛ لأنھ لا یتصور خلو واقعة ع

  .()، وابن حزم()، والسرخسي()، وابن السمعاني()وممن قال بھذا القول إمام الحرمین
أن الوقائع التي لم یتعرض الشارع لإثبات حكم لھا ، ھي معفو عنھا،  : القول الثالث

  .فلا حكم فیھا للشرع 
 ، ()وابن القیم ، () ، وشیخ الإسلام ابن تیمیة()وممن قال بھذا القول المجد ابن تیمیة

   .()، والزركشي() ، والشاطبي()والطوفي
وبعد عرض الخلاف في ھذه المسألة ، یمكن حصر الخلاف في مرتبة العفو ھل 

  :ھي مندرجة تحت المباح أو لا ؟ في قولین 
إن مرتبة العفو لیست داخلة تحت المباح ، وإنما في منزلة بین الحلال  : القول الأول

  .والحرام 
َّول مخرج على القول الثالث في المسألة السابقة ، وھو مذھب القائلین وھذا الق إن : ُ

  .الوقائع التي لم یتعرض الشارع لإثبات حكم لھا ، ھي معفو عنھا ، فلا حكم فیھا للشرع 
بین ثبوت التحریم وثبوت التحلیل الشرعیین منزلة ( یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 

  ) .ً فیھ أصلا العفو ، وھو كل فعل لا تكلیف
یصح أن یقع بین الحلال والحرام مرتبة العفو ، فلا ( ویقول الشاطبي رحمھ الله 

  ) . یحكم علیھ بأنھ واحد من الخمسة المذكورة ھكذا على الجملة 
فھذا كلھ واضح في أن من ( وقال بعد ذكره الأدلة الدالة على إثبات مرتبة العفو 

ً عنھ ، وعن حكمھ ، ویلزم من ذلك أن یكون معفوا أفعال المكلفین ما لا یحسن السؤال
  ) .عنھ، فقد ثبت أن مرتبة العفو ثابتة ، وأنھا لیست من الأحكام الخمسة 

وإذا كان الفقھاء ینظرون إلى المباح على أنھ ( یقول أبو زھرة عن مرتبة العفو 
نظر یقتضي بلا متساوي الضرر والنفع ، أو لا مدح فیھ عند الفعل أو الترك ، فإن ھذا ال

؛ لأنھا لا تعد متساویة في ..ریب فرض ھذه المرتبة المسماة العفو ؛ لتتناول ھذه الأمور 
  ).المدح والذم مع أنھ لا مؤاخذة فیھا؛ لموضع العذر بسبب الجھل، أو عدم وجود النص

الأحكام التكلیفیة الخمسة تتعلق بأفعال المكلفین مع القصد : ( ویقول الرحموني 
ٍفي حالتي الإثبات والنفي أو الفعل والترك ، وأما دون قصد فلا ، وفي ھذه  ... والنیة

الحالة أي في حالة عدم تعلق الأحكام بأفعال المكلفین لانتفاء القصد تنشأ حالة أخرى ھي 
  ) .َّالمعبر عنھا بمرتبة العفو 

شریعة الذي نمیل إلیھ صحة القول بمرتبة العفو ، وأن أحكام ال( ویقول الأشقر 
طائفة محدودة من الأحكام ، سواء أكانت مستفادة بالنص ، أو الاجتھاد البیاني ، أو 
ًالقیاس ، أو غیر ذلك ، وما لم یدل علیھ دلیل صحیح یكون خارجا عن جملة الأحكام 

  ) .ًأصلا 
ًووجھ كون مرتبة العفو واقعة بین الحلال والحرام ھو أن لھا شبھا بالحلال من 

  .طلب یتعلق بھا ، وأنھ لا إثم في فعلھا ناحیة أنھ لا 



ولھا شبھ بالحرام من ناحیة أن مثلھا لو تعلق بھ حكم لكان اللوم والذم ، ولیس للعفو 
  .ًشبھ بما یطلب من الواجب والمندوب أصلا  

إن العفو یشترك مع المباح في نفي الحرج والمؤاخذة : ویمكن توضیح ذلك بالقول 
ًبس بالحرام في أن أصل الفعل فیھما یكون حراما ، وارتفعت في كل واحد منھما ، ویلت

  .المؤاخذة في العفو لعارض 
  .إن مرتبة العفو داخلة تحت المباح  : القول الثاني

َّوھذا القول مخرج على القول الثاني في المسألة السابقة ، وھو مذھب القائلین  إن : ُ
  .داخلة في الإباحة الوقائع التي لم یتعرض الشارع لإثبات حكم لھا ، 

  :أدلة أصحاب القول الأول 
  :ٍاستدل أصحاب القول الأول بأدلة منھا 

ما جاء من النصوص الشرعیة على ھذه المرتبة على الخصوص ،  : الدلیل الأول
َّ، ثم قال جل في ژ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ژ : ومن ذلك قولھ تعالى 

  .عفا عن تلك الأشیاء : ، أي ژ    ىژ ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  : علاه 
إن الله فرض فرائض فلا تضیعوھا ، ونھى عن أشیاء فلا : " ومن السنة قول النبي  

ًتنتھكوھا ، وحد حدودا فلا تعتدوھا ، وعفا عن أشیاء رحمة بكم لا عن نسیان فلا تبحثوا  ً َّ
  " .عنھا 

ًما رأیت قوما خیرا : " قال ابن عباس رضي الله عنھما قال  من أصحاب محمد  ، ً
ژ ٻ  پ   ،  ژژ ڻ   ڻ  ٹما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض  كلھا في القرآن 

؛ یعني أن ھذا كان " ، ما كانوا یسألون إلا عما ینفعھم ژ ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ژ  ،  ژپ
  .الغالب علیھم 

ًأحل الله حلالا وحرم حراما ، فما أحل فھو ح: وقال عبید ابن عمیر  َّ َّلال ، وما حرم ً
  .فھو حرام ن وما سكت عنھ فھو عفو 

إن ترك البحث والتفتیش عما سكت عنھ الشارع لیس : ( یقول ابن القیم رحمھ الله 
من باب الجھل بالحكم ، بل إثبات لحكم العفو الذي ھو الإباحة العامة ، ورفع الحرج عن 

  ) .فاعلھ 
كراھة النبي صلى الله علیھ وسلم  النصوص الشرعیة الدالة على  : الدلیل الثاني

لكثرة السؤال فیما لم ینزل فیھ حكم ، بناء على حكم البراءة الأصلیة ، ومن تلك 
ًإن أعظم المسلمین في المسلمین جرما من سأل عن شيء لم یحرم : " النصوص قولھ  

ك من ذروني ما تركتكم فإنما ھل: " ً، وقولھ أیضا " علیھم فحرم علیھم من أجل مسألتھ 
قبلكم بكثرة سؤالھم واختلافھم على أنبیائھم ، ما نھیتكم عنھ فانتھوا ، وما أمرتكم بھ فأتوا 

  " . منھ ما استطعتم 
أن ما یصدر عن الغافل ، أو الناسي ، أو المخطئ ھي من الأفعال  : الدلیل الثالث

 عنھا ولا ًلم تكن منھیا( المعفو عنھا ، وإذا افترض أن الأفعال الصادرة عن ھؤلاء 
ًمأمورا بھا ولا مخیرا فیھا فقد رجعت إلى قسم ما لا حكم لھ في الشرع ، وھو معنى  ً

  ) .العفو 



إن فعل الناسي والمخطئ بمنزلة النائم في عدم التكلیف بھ ، ولھذا ( یقول ابن القیم 
ًھو عفو لا یكون بھ مطیعا ولا عاصیا  ً. (  

خمسة إنما تتعلق بأفعال المكلفین مع القصد إلى أن الأحكام التكلیفیة ال : الدلیل الرابع
الفعل ، وأما دون القصد فلا ، وإذا لم یتعلق بھا حكم منھا ، مع وجدانھ ممن شأنھ أن 

  .تتعلق بھ ، فھو معنى العفو الذي لا مؤاخذة بھ 
فھذا كلھ واضح في أن من أفعال : ( قال الشاطبي بعد سوقھ ھذه الأدلة وغیرھا 

ً یحسن السؤال عنھ ، وعن حكمھ ، ویلزم من ذلك أن یكون معفوا عنھ ، المكلفین ما لا
  ) .فقد ثبت أن مرتبة العفو ثابتة ، وأنھا لیست من الأحكام الخمسة 

  
  
  
  

  :أدلة أصحاب القول الثاني 
ذكر الشاطبي جملة من الأمور یمكن لمانع مرتبة العفو أن یستدرك بھا على أدلة 

  :ختصار المثبتین، ودونك إیاھا با
 أنھ لا یتصور أن یكون من أفعال المكلفین ما ھو زائد على الأحكام التكلیفیة :ًأولا 

  :الخمسة ؛ لأن أفعال المكلفین من حیث ھم مكلفون لا تخرج عن أحد أمرین 
أن تكون أفعال المكلفین داخلة بجملتھا تحت خطاب التكلیف وھو  : الأمر الأول

  .انت كذلك فلا زائد على الأحكام الخمسة الاقتضاء أو التخییر ، وإذا ك
ًأن من أفعال المكلفین ما یمكن كونھ في حالة ما أو وقت ما خارجا  : الأمر الثاني ٍ ٍ

عن حكم خطاب التكلیف ، وذلك باطل ؛ لأنھ فعل مكلف فلا یصح خروجھ عن أحكام 
  .التكلیف ، وعلیھ فلا زائد على الأحكام الخمسة 

ًالدلیل بأنا نمنع أن یكون العبد البالغ العاقل مكلفا على ویمكن أن یجاب عن ھذا 
إن العبد البالغ العاقل مكلف بما كلفھ الله بھ ، أما ما سكت عنھ فلیس : الإطلاق ، بل یقال 

  .ٍبمكلف بھ 
ً أن العفو إما أن یكون حكما شرعیا أو لا ، فإن لم یكن العفو حكما شرعیا فلا :ًثانیا  ً ً ً

ً كونھ حكما شرعیا فلا یستقیم للأمور التالیة اعتبار بھ ، وأما ً:  
 أن أنواع خطاب التكلیف محصورة في خمسة ، وأنواع خطاب الوضع :الأول 

ًمحصورة في خمسة كما قرر ذلك الأصولیون ، وعلیھ فإن ما لیس منھا یكون لاغیا  َّ.  
نھي ، وذلك  أن العفو إنما یتوجھ حیث یتوقع للمكلف حكم المخالفة لأمر أو :الثاني 

یستلزم أن یكون سبقھ حكم ھو الأمر أو النھي ، ولا یصح أن یتوارد على الفعل حكمان؛ 
  .لكیلا یتضاد الحكمان 

 أن العفو حكم أخروي لا دنیوي ، وما نحن فیھ ھو الأحكام المتوجھة في :الثالث 
  .الدنیا 

  :أن الزائد عن الأحكام الخمسة لا یخلو من إحدى حالتین : ًثالثا 



ھل : ً أن یكون ھذا الزائد راجعا إلى المسألة الأصولیة المختلف فیھا وھي :الأولى 
یصح خلو بعض الوقائع عن حكم الله أو لا ؟ والمسألة مختلف فیھا ، فلیس إثباتھا أولى 
من نفیھا إلا بدلیل ، والأدلة فیھا متعارضة ، فلا یصح إثباتھا إلا بالدلیل السالم عن 

  .ھر نفیھا بالأدلة المذكورة في كتب الأصول المعارض ، والظا
ً ألا یكون ھذا الزائد راجعا إلى المسألة السابقة ، وعلیھ فإن ھذه المرتبة :الثانیة 

  . تكون غیر مفھومة 
 أن الأدلة النقلیة المثبتة للعفو لا دلیل فیھا على المدعى ؛ لأنھا غیر مقتضیة :ًرابعا 

ُن الجمع بینھما ، ومما ذكر من أنواع العفو كرفع حكم للخروج عن الأحكام الخمسة لإمكا
ًالخطأ ، والنسیان ، والإكراه ، والحرج إما أن یكون مقتضیا الجواز بمعنى الإباحة ، 
وإما رفع ما یترتب على المخالفة من الذم وتسبیب العقاب ، وذلك یقتضي إثبات الأمر 

  .والنھي مع رفع آثارھما لمعارض 
  

ًتفع الحكم بمرتبة العفو ، وأنھ لیس أمرا زائدا على الخمسة وبھذه الأدلة ار ً.  
وتحسن الإشارة ھنا إلى ما توصل إلیھ الدكتور محمد سلام مدكور بعد نقلھ لخلاصة 

لفظ العفو مما یتردد ذكره في ( إن : ما أورده الشاطبي في موضوع العفو ، حیث قال 
ح غیر مطلوب الفعل أو الترك إن لم الشریعة الإسلامیة ، وھو قریب المعنى من المبا

  .ًیكن مندرجا تحتھ في بعض الجزئیات والإطلاقات 
  :إن ھذه الجزئیات على الجملة لا تخلو من أحد أمرین : ویمكن أن یقال 

ًإما أن تكون مسكوتا عنھا في الشریعة الإسلامیة ، وھذه تتسم بسمة الإباحة الأصلیة 
  .فھي من المباحات بھذا المعنى 

ًو تكون منصوصا على حكمھا بالطلب أو المنع ، ولكن المكلف خالف فیھا من  أ
غیر عمد ، ولا قصد ، أو بحكم الاضطرار فتجاوز الشارع عن ترتیب الأثر على تلك 

  ) .ًالمخالفة رفقا بالعباد ، ویدخل ھذا تحت مفھوم الإباحة العارضة 
امة ، وبیان ذلك أن العفو في والذي یظھر لي أن مرتبة العفو داخلة في الإباحة الع

ًالمسكوت عنھ یرادف المباح في استواء جانب الفعل والترك ، و یمكن كونھ أثرا مترتبا  ً
على ترك الواجب عند عدم القدرة على تأدیتھ ، فیكون حكم ترك الواجب العفو ، والمراد 

  .بھ رفع المؤاخذة على الترك 
ًویمكن كونھ أثرا مترتبا على فعل الحرام  في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل ً

  .منزلتھا، وحكم فعل الحرام ھنا العفو ، والمراد بھ رفع الحرج والعقاب عن الفعل 
  .ًوفي ھاتین الحالتین یكون داخلا تحت الإباحة العارضة 

  
  

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الرابع
  ھل العفو حكم أو لا ؟

  

: ( الشریعة الإسلامیة ختم بحثھ بقولھ بعد بسط الشاطبي الكلام في مواقع العفو في 
  إلا أنھ بقي النظر في العفو ھل ھو حكم أم لا ؟

وإذا قیل حكم فھل یرجع إلى خطاب التكلیف ، أم إلى خطاب الوضع ؟ ھذا محتمل 
  ).كلھ ، ولكن لما لم یكن مما ینبني علیھ حكم عملي لم یتأكد البیان فیھ فكان الأولى تركھ 

لامھ السابق أنھ ذكر أھم ما ینبغي ذكره في مرتبة العفو ، حیث یبین الشاطبي في ك
َّبین ضوابطھا ، وأدلة ثبوتھا ، وعرض بتجرد لما یمكن لمانع مرتبة العفو من 
الاستدراك علیھا ، وما عدا ذلك من البحوث المتعلقة بمرتبة العفو ھي مما لا تنبني علیھ 

  ھل ھو من الأحكام التكلیفیة أو الوضعیة ؟ًثمرة كالبحث في كون العفو حكما ، وإن كان ف
َّوالشاطبي یقرر في المقدمة الرابعة من كتابھ الموافقات أن  كل مرسومة في ( ِّ

ًأصول الفقھ لا ینبني علیھا فروع فقھیة ، أو آداب شرعیة ، أو لا تكون عونا في ذلك ؛ 
  ) .فوضعھا في أصول الفقھ عاریة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  
  
  
  

  بعالمبحث الرا
 وفیھ  ، وأمثلتھ ،والخلاف في الاحتجاج بھتعریف الاستصحاب المقلوب ، 

  :تمھید ، وثلاثة مطالب 
  تعریف الاستصحاب ، وأنواعھ ، والخلاف في الاحتجاج بھ/ تمھید 

  .تعریف الاستصحاب المقلوب في اللغة والاصطلاح : المطلب الأول 
  . المقلوب الخلاف في الاحتجاج بالاستصحاب: المطلب الثاني 
  .أمثلة تطبیقیة لفروع فقھیة مبنیة على الاستصحاب المقلوب : المطلب الثالث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تـمھید
   بھتعریف الاستصحاب ، وأنواعھ ، والخلاف في الاحتجاج

  

  .تعریف الاستصحاب في اللغة : ًأولا 



لمفارقة  ، طلب الصحبة ، والملازمة وعدم ا: للاستصحاب في اللغة معنیان ھما 

استصحبھ إذا دعاه إلى الصحبة ولازمھ: یقال 
().  

ًوزاد الفیومي معنى ثالثا وھو التمسك بما كان ثابتا ً
().  

  .تعریف الاستصحاب في الاصطلاح : ًثانیا 
ًاستدامة إثبات ما كان ثابتا ، أو نفي ما كان : الاستصحاب في اصطلاح الأصولیین 

قبل ، ما لم یطرأ ما یغیرھماًمنفیا ، في الزمن الحاضر والمست
().  

  .َّویتبین من التعریف أن الاستصحاب یشمل استدامة إثبات الشيء أو نفیھ 
  :أنواع الاستصحاب : ًثالثا 

یتنوع الاستصحاب إلى أربعة أنواع ، منھا المتفق علیھ ، ومنھا المختلف فیھ ، وھي 
:  

َّاستصحاب البراءة الأصلیة ، ویعبر عن : النوع الأول ھا باستصحاب حكم العدم ُ
  .الأصلي ، أو استصحاب دلیل العقل 

ًوالمراد بھ نفي ما یمكن أن یكون العقل نافیا لھ من الأحكام الشرعیة ، التي لم یثبتھا 

الشارع الحكیم ، مثل نفي وجوب صلاة سادسة
().  

َّویرى بعض أھل العلم أن ھذا النوع صحیح لا یختلف أھل العلم فیھ
().  

َّاستصحاب ما دل الشرع أو العقل على ثبوتھ ودوامھ ؛ لوجود سببھ : ني النوع الثا
حتى یثبت خلافھ ، وذلك كاستمرار الملك بعد ثبوتھ بسبب حصول سببھ وھو البیع ، 

  .ویستمر الملك حتى یثبت الناقل والمزیل لھذا الدوام  مثل البیع أو الھبة أو التنازل 
ب النكاح حتى یوجد ما یزیلھ من نحو موت أو وكبقاء الحل في المرأة المنكوحة بسب

  .طلاق بائن 
َّوھذا النوع نص بعض أھل العلم على أنھ لا خلاف في وجوب العمل بھ إلى أن  َّ

یثبت دلیل معارض لھ
().  

استصحاب العموم إلى أن یرد دلیل یدل على تخصیصھ ، : النوع الثالث 
  .واستصحاب النص إلى أن یرد دلیل یدل على نسخھ 

ھذا النوع أدخلھ جمھور الأصولیین في أنواع الاستصحابو
، ومنع بعض ()

  .()المحققین ذكره في عداد الاستصحاب ومن ھؤلاء إمام الحرمین
  .استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في موضع النزاع : النوع الرابع 

َّوصورتھ إذا أجمع العلماء على حكم في حالة، ثم تغیرت صفة تلك الحالة المجم ع ٍ
  علیھا، فھل یستمر استصحاب الإجماع السابق فیھا أو لا ؟

َّأجمع العلماء على أنھ یجوز لفاقد الماء أن یتیمم ، وإذا أتم : ومن أمثلة ھذا النوع 
ًالمتیمم صلاتھ قبل رؤیة الماء صحت صلاتھ إجماعا ، أما إذا رأى الماء في أثناء 

ال في ھذه المسألة حكمنا بصحة الصلاة ففي صحة صلاتھ خلاف بین العلماء ، فیق



ًصلاتھ في ابتدائھا إجماعا ، فھل نستصحب ھذا الإجماع في الصورة المتنازع علیھا 
  .وھي حالة رؤیة المتیمم للماء في أثناء صلاتھ 

َّوأكثر العلماء على أن ھذا النوع لیس بحجة ؛ لأنھ یؤدي إلى تكافؤ الأدلة ؛ لأنھ ما  َّ َّ
جماع في موضع الخلاف ، إلا ولمخالفھ أن یستصحب حالة من أحد یستصحب حالة الإ

الإجماع في مقابلھ
().  

  .الخلاف في الاحتجاج بالاستصحاب : ًرابعا 
  :ٍاختلف العلماء في الاحتجاج بالاستصحاب على أقوال ، أشھرھا ثلاثة  

ً صحة الاحتجاج بالاستصحاب في الشرعیات مطلقا في الدفع والإثبات ، :الأول 
  .ھب جمھور العلماء من المالكیة والشافعیة والحنابلة وھو مذ

 صحة الاحتجاج بھ في الدفع لا الإثبات ، وھو مذھب جمھور الحنفیة من :الثاني 
  .المتأخرین 
ً أن الاستصحاب لیس بحجة أصلا ، وقال بھ كثیر من المتكلمین :الثالث  َّ.  

ب الحال أمر لا بد منھ القول باستصحا( َّوالصحیح ھو رجحان القول الأول؛ لأن 

)في الدین والشرع والعرف
َّ، إلا أن المجتھد لا یلجأ إلى الاستصحاب إلا بعد الجزم ()

بانتفاء جمیع الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقیاس وبقیة الأدلة التي یصح 
  .())الاستصحاب في كثیر من المواضع من أضعف الأدلة ( َّالاستدلال بھا ؛ لأن 

  
  

  طلب الأولالم
  تعریف الاستصحاب المقلوب في اللغة والاصطلاح

  

َّثم قسم من أقسام الاستصحاب أھمل بحثھ كثیر من الأصولیین وھو الذي أطلق علیھ  َ
  ) .الاستصحاب المقلوب ( بعض الأصولیین 

َّوھذا القسم لم یتعرض لھ الأصولیون ، وإنما ذكره ( یقول الزركشي عن ھذا القسم 
  ) . من المتأخرینبعض الجدلیین

واعلم أن ھذا المبحث من المداحض التي زلت فیھا أقدام : ( وقال عنھ الشربیني 
من الإشارات الخفیة التي لا تھتدي إلیھا الأفھام ، وإنما (وذلك لما فیھ ...) الناظرین 

  ) .طریقھا الإلھام من الملك العلام 
  .تعریف الاستصحاب في اللغة : ًأولا 

  . المطلب الأول سبق تعریفھ في
  .تعریف المقلوب في اللغة : ًثانیا 

َقلب( المقلوب اسم مفعول مشتق من الفعل الثلاثي المبني للمجھول  ِ ُ. (  
  :وفعل قلب لھ في اللغة معنیان 

  .خالص الشيء وشریفھ : الأول 



  .رد أو تحویل الشيء من جھة إلى أخرى : الثاني 
  .الاصطلاح تعریف الاستصحاب المقلوب في : ًثالثا 

بعد تتبع ھذا القسم في الكتب الأصولیة وجدت أن ابن السبكي ھو أول من اعتنى بھ 
ًتعریفا ، واحتجاجا ، وتمثیلا  ً ً.  

  :َّوعرف ابن السبكي الاستصحاب المقلوب بتعریفین 
  .استصحاب الحال في الماضي : التعریف الأول 

  ) .الحال(بـ) الحاضر(ة وتبعھ على ھذا التعریف السیوطي إلا أنھ استبدل كلم
  .ثبوت أمر في الأول لثبوتھ في الثاني : التعریف الثاني 

  .َّوممن عرفھ بھذا التعریف الإسنوي ، والزركشي 
  .ُوما ذكر بعد ھذین التعریفین من تعریفات فإنھا ترجع إلیھما 

الحكم على : ویظھر من النظر في ھذه التعریفات أن المراد بالاستصحاب المقلوب 
  .ِّبوت أمر في الماضي لتحقق ثبوتھ في الحاضر ؛ لعدم وجود الدلیل المغیر ث

إذا وقع النظر في ھذا المكیال ، ھل كان على عھد : ومثال الاستصحاب المقلوب 
  .نعم إذ الأصل موافقة الماضي للحاضر : ُنبینا  ؟ فیقال 

ًویمثل لھ كذلك بما إذا رأیت زیدا جالسا في مكان ، وشككت ھل  ً ًكان جالسا فیھ أمس ُ
ً؟ فیقضى بأنھ كان جالسا فیھ أمس استصحابا مقلوبا  ً ً ُ .  

ُوسمي ھذا الاستصحاب بالمقلوب ؛ لأن الاستصحاب المتعارف علیھ یفید الحكم 
بثبوت أمر في الزمن الحاضر لثبوتھ في الزمن الماضي ، وھذا الاستصحاب یفید عكسھ 

  .ثبوتھ في الحال وھو الحكم بثبوت أمر في الزمن الماضي ل
استصحاب الحاضر في الماضي ، وھو المقلوب ، : ( یقول الزركشي في بیان ذلك 

ثبوت أمر في الثاني لثبوتھ في الأول ؛ لفقدان ما یصلح للتغییر ، وھذا : فإن القسم الأول 
ًالقسم في ثبوتھ في الأول ؛ لثبوتھ في الثاني ، كما إذا وقع النظر في أن زیدا ھل كان 

ًجودا أمس في مكان كذا ، ووجدناه موجودا فیھ الیوم ؟ فیقال مو نعم ، إذ الأصل موافقة : ً
إذا ثبت استعمال اللفظ في ھذا المدعى ، فندعي : فنقول : ( إلى أن قال ) الماضي للحال 

َّأنھ كان مستعملا قبل ذلك ؛ لأنھ لو كان الوضع غیره فیما سبق لزم أن یكون قد تغیر إلى  ً
  ) .ضع ، والأصل عدم تغیره ھذا الو

ویحسن التنبیھ ھنا إلى أن العلماء الذین تكلموا عن الاستصحاب المقلوب منھم من 
، وقیل " استصحاب الحال في الماضي " ِّ، ویعبر آخرون بـ" بتحكیم الحال " ِّیعبر عنھ 

 مقلوب" أو " معكوس الاستصحاب الخالي : " ، وقیل " الانعطاف " في التعبیر عنھ 
  ) .ِّولك أن تعبر عنھ برد الأول إلى الثاني ( ، " الاستصحاب 

  
  
  
  

  المطلب الثاني



  الخلاف في الاحتجاج بالاستصحاب المقلوب
  

یمكن للناظر في كلام الأصولیین الذین تعرضوا للاستصحاب المقلوب أن یستخلص 
  :قولین لأھل العلم في الاحتجاج بھ 

  .وب حجیة الاستصحاب المقل: القول الأول 
 كما سیأتي - احتج بھ بعض المالكیة ، والشافعیة ، وأعملھ الحنفیة في فروعھم 

   .- بمشیئة الله 
  :أدلة أصحاب ھذا القول 

ُذھب ابن السبكي إلى أنھ یستدل على حجیة ھذا النوع من الاستصحاب بالأدلة الدالة 
  .ًعلى حجیة الاستصحاب عموما 

ي إثبات الحكم بھ یعود إلى الاستصحاب واعلم أن الطریق ف( یقول ابن السبكي 
  ). المعروف 

وھناك دلیل خاص یفید الاحتجاج بالاستصحاب المقلوب ذكره أصحاب ھذا القول، 
  :وھو 

ًلو لم یكن الحكم الثابت الآن ثابتا أمس لكان غیر ثابت أمس ، إذ لا واسطة : قولھم 
حاب أنھ یكون الآن غیر بین الثبوت وعدمھ ، وإذا كان غیر ثابت أمس اقتضى الاستص

ًثابت ، لكنھ ثابت الآن ، فدل على أنھ كان ثابتا أمس أیضا  ً.  
ًأن ثبوتھ الآن علامة على ثبوتھ في الماضي ؛ إذ لو لم یكن ثابتا فیھ : وحاصلھ ( 

  ) .لاختلف الحالان ، والأصل توافقھما 
  :وأفاد الكوراني أن المنع یرد على ھذا الدلیل من وجھین 

یلزم من عدم ثبوتھ أمس عدم ثبوتھ الیوم ممنوع ؛ إذ الفرض : قولك : لأول الوجھ ا
  .أنھ ثابت الیوم 

إذا ثبت الیوم یلزم ثبوتھ أمس ممنوع ، بل یثبت الیوم ، ولا : قولك : الوجھ الثاني 
  .یلزم ثبوتھ أمس ، وعدم ثبوتھ فیھ لا یقدح إلا باستصحاب ذلك العدم 

  
  
  

  . الاستصحاب المقلوب عدم حجیة: القول الثاني 
نسب الشیخ محمد الأمین الشنقیطي عدم الاحتجاج بھ إلى كثیر من العلماء ، ویمكن 

  .ًتخریج ھذا القول على مذھب القائلین بعدم حجیة الاستصحاب عموما 
َّإن الأصل ھو : ومن الأدلة الخاصة على عدم حجیة الاستصحاب المقلوب قولھم 

َّإن الأصل ھو : ُماضي إلى ھذا الزمن ، وأما أن یقال استقرار الواقع في الزمن ال
  .انعطاف الواقع في ھذا الزمن على الزمان الماضي فلا 



ھذا الوضع ثابت ، فإن كان ھو الذي وقع : ( وأجاب الزركشي عن ھذا الدلیل بقولھ 
في الزمان الماضي فھو المطلوب ، وإن لم یكن فالواقع في الزمن الماضي ، فعاد الأمر 

  ) .إلى أن الأصل استصحاب الحال في الزمن الماضي 
ً أن الاستصحاب المقلوب یصلح كونھ مرجحا لا حجة؛ - والله أعلم- والذي یظھر لي

  .ِّلاحتمال طرو الحالة الراھنة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثالث
  أمثلة تطبیقیة لفروع فقھیة مبنیة على الاستصحاب المقلوب

  

ًونات الفقھیة عند الحنفیة والمالكیة والشافعیة یلاحظ فروعا فقھیة َّإن الناظر في المد
ًبنیت على الاستصحاب المقلوب ، ولم أجد لھذا المصطلح ذكرا في كتب الحنابلة 
الأصولیة والفقھیة ، وفیما یلي سأكتفي بذكر ثلاثة أمثلة في كل مذھب من المذاھب التي 

  :أعملت الاستصحاب المقلوب 
  .فقھیة مبنیة على الاستصحاب المقلوب في المذھب الحنفي فروع : ًأولا 

  :ِّیعبر الحنفیة عن الاستصحاب المقلوب بتحكیم الحال ، ومن المسائل المبنیة علیھ 
جاء في كتب بعض الحنفیة أنھ إذا حصل نزاع في جریان ماء  : المسألة الأولى

مة فإن كان جریان الماء الطاحون أو نحوه ، ففي ھذه الحالة ننظر في حالھ وقت الخصو
ًموجودا فیحكم ببقائھ على الحال التي وجد علیھا ، إعمالا لتحكیم الحال  ً.  



إذا ادعت المرأة المسلمة أنھا تستحق المیراث من زوجھا  : المسألة الثانیة
النصراني ؛ لأنھا أسلمت بعد وفاتھ ، وادعى الورثة عدم استحقاقھا للمیراث ؛ لأنھا 

ًھ، ففي ھذه المسألة یرى أكثر الحنفیة أن القول قول الورثة إعمالا لتحكیم أسلمت قبل وفات َّ
أن سبب الحرمان من المیراث وھو الاختلاف في الدین موجود وقائم : الحال ، ووجھ 

  .ًأثناء الدعوى فیحكم تحكیما للحال باستصحابھ في الماضي 
 ثم ادعى المستأجر أن العبد ًإذا استأجر المرء عبدا لمدة معینة ،: المسألة الثالثة 

ُأبق أو مرض في ھذه المدة ، ففي ھذه الحالة ینظر في حال العبد وقت الخصومة بین 
َّسیده ومن استأجره ، ویكون القول ھو قول من شھد لھ الحال حینھا ؛ لأن وجوده في 

  .الحال یدل على وجوده في الماضي 
  .لوب في المذھب المالكي فروع فقھیة مبنیة على الاستصحاب المق: ًثانیا 

احتج الإمام مالك على أبي یوسف في مقدار الصاع النبوي : المسألة الأولى 
بالصیعان الموجودة في عھده على أنھا ھي التي كانت موجودة في عھد النبوة ؛ وذلك 
لعدم ما یصلح للتغییر من الزمن الثاني إلى الزمن الأول ، فأقر لھ أبو یوسف بعد أن 

عض أھل المدینة إحضار ما لدیھم من الصیعان التي ورثوھا عن آبائھم ففعلوا طلب من ب
.  

ُأن الوقف إذا جھل مصرفھ ، ووجد على حالة فإنھ یجري علیھا ؛  : المسألة الثانیة َّ
َّلأن وجوده على تلك الحال دلیل على أنھ كان كذلك في عقد الوقف  َّ.  

  
یل على أنھ كان كذلك في الأصل ، فھذا فإجراؤه على ھذه الحالة دل: ( قال المشاط 

  .أي المالكیة ) دلیل على أنھ حجة عندھم
َّإذا طالبت الزوجة الزوج بنفقتھا حال غیابھ ، وادعت أنھ كان  : المسألة الثالثة

ُموسرا في تلك الحال ، وادعى الزوج أنھ كان معسرا ، ففي ھذه الحالة ینظر في حالھ  ً ًَّ
ًرا اعتبر قادرا على نفقتھا في غیابھ ، وإن كان معسرا اعتبر وقت القدوم، فإن كان موس ً ً

  .ًعاجزا عنھا في غیابھ 
  .فروع فقھیة مبنیة على الاستصحاب المقلوب في المذھب الشافعي : ًثالثا 

ٍمن اشترى شیئا وادعاه مدع ، وأخذه منھ بحجة مطلقة ، ففي ھذه  : المسألة الأولى ً
َّئع ، وھو استصحاب الحال في الماضي ، فإن البینة لا المسألة یثبت الرجوع على البا

ًتثبت الملك ، ولكنھا تظھره ، فیجب كون الملك سابقا على إقامتھا ، ویقدر لھ لحظة 
ًلطیفة ، ومن المحتمل انتقال الملك من المشتري على المدعي ، ولكنھم استصحبوا مقلوبا 

  .وھو عدم الانتقال إلیھ 
لم یقل الأصحاب بالاستصحاب المقلوب إلا في ھذه (َّ أنھ ذكر ابن السبكي عن أبیھ

  ).المسألة 
على وجھ ضعیف عند الشافعیة إذا وجد ركاز مدفون في الأرض : المسألة الثانیة 

  .ُ، ولم یدر أمن دفین الإسلام أو الإسلام ؟ إنھ ركاز من دفن الجاھلیة 



: لاستصحاب المقلوب یقول ابن السبكي في سیاق بیانھ لتخریج ھذا الفرع على ا
ًوعلى ھذا الوجھ استصحبنا مقلوبا ؛ لأنا استدللنا بوجدانھ في الإسلام على أنھ كان (

  ) .ًموجودا قبل ذلك 
: إذا اختلف الغاصب والمالك في عیب حادث ، فقال الغاصب : المسألة الثالثة 

  .بل عند الغصب : حدث قبل الغصب ، وقال المالك 
فالصحیح أن القول قول المالك ، وھذا إذا كان : (  المسألة قال ابن السبكي عن ھذه

ًتالفا ، فإن كان باقیا  ھكذا غصبتھ ، قال الشیخ أبو :  وقال الغاصب - ً وھو أعور مثلا - ً
فالظاھر أن القول قول الغاصب ، وسكت علیھ الشیخ الإمام ، وھذا استصحاب : حامد 

  ) .مقلوب 
  .الاستصحاب المقلوب نوازل فقھیة مبنیة على : ًرابعا 

من الأدلة التي اعتمد علیھا القائلون بعدم جواز توسعة أحواض  : المسالة الأولى
الجمرات الاستناد على الاستصحاب المقلوب ، وبیان ذلك أن مساحة أحواض الجمرات 
َّمتحددة الآن ، والأصل أنھ لم یطرأ علیھا تغییر ، فثبت لھا ذلك في الزمن الماضي بناء 

  .ثبوتھ في الوقت الحاضر على 
من الأدلة التي یستند علیھا المانعون لنقل مقام إبراھیم من مكانھ ،  : المسألة الثانیة

َّإن استقرار مقام إبراھیم في مكانھ الحالي دال على أنھ مستقر في موضعھ ھذا : قولھم 
  .عنھ ًأربعة عشر قرنا ، وھذا یدل على اختصاصھ بمكانھ ، وأنھ لا یجوز تحویلھ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  الخاتمة
في خاتمة ھذا البحث ، أسأل الله العلي العظیم بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى أن 

  �  ى    ىژ ې  ې  ې  یرحمني ویعفو عنو عني ، وأن یتجاوز عما وقع من خطأ وزلة 
   .() ژ �

  :يما يلي أما أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث فتتلخص ف

 أهمل أكثر الأصوليين الكلام عن خلاف الأولى.  

 اختلف المعرفون لخلاف الأولى ، فمنهم من قصره على ترك ما فعله أولى ، ومنهم من جعله

  .ًمشتملا على ترك ما فعله أولى وفعل ما تركه أولى 

ف الأولى بالمكروه لم يفرق المتقدمون من الفقهاء بين المكروه وخلاف الأولى ، وقد يعبرون عن خلا

  .كراهة خفيفة 

 نشأ القول بالتفريق بين المكروه وخلاف الأولى بعد الأربعمائة ، ووجه الفرق عند هؤلاء هو أن

  .ما كان النهي فيه غير مقصود : ما ورد فيه Ĕي مقصود ، وخلاف الأولى : المكروه 

قسما من المكروه ومرتبة من اختلف المفرقون بين المكروه وخلاف الأولى في كون خلاف الأولى ً
  .مراتبه ، أو هو قسم مستقل من أقسام الحكم التكليفي 

 فرق بعض العلماء بين خلاف الأولى وخلاف الأفضل ، ووجه الفرق أن خلاف الأفضل ليس

ًمنهيا عنه ، بل فيه فضل ، إلا أن خلافه أفضل بخلاف خلاف الأولى ، وذهب آخرون إلى القول 
  .بترادفهما 

ج الخلاف في كون خلاف الأولى من التكليف على الخلاف في عد المكروه من التكليف ، فمن يخر

  .العلماء من عده من التكليف ، وخالف آخرون ، والخلاف لفظي 

 ًيخرج الخلاف في كون خلاف الأولى منهيا عنه على الخلاف في مسألة هل المكروه منهي عنه ؟
   .وللعلماء في المسألة قولان متقابلان

 َتفرد ابن السبكي بالقول   .إن خلاف الأولى قبيح ؛ لأنه منهي عنه : ّ

 عد بعض العلماء من أقسام الرخصة الرخصة التي خلاف الأولى ، وأهملها أكثر الأصوليين.  



 المنع : فقيل بالجواز ، والصحيح . ًاختلف العلماء في فعل النبي  للمكروه وخلاف الأولى سهوا.  

فقيل بالجواز إن قصد البيان ، وقيل بالمنع . ًله  للمكروه وخلاف الأولى عمدا وكذا اختلف في فع

.  

بجواز وقوع ذلك ، ومنعه هو الراجح الذي عليه جماهير المحققين : أما إذا لم يقصد البيان ، فقيل 

.  

 قلة هم العلماء الذين اعتنوا بمرتبة العفو من الناحية الأصولية.  

 لا حكم للشرع فيه كل فعل: يعرف العفو بأنه .  

 ًيدخل تحت مرتبة العفو الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض قصدا ، وإن قوى معارضه ، والخروج

عن مقتضى الدليل عن غير قصد ، أو عن قصد لكن بتأويل ، والعمل بما هو مسكوت عن 

  .حكمه 

ما يشتركان في رفع الإثم والمؤاخذة ، ويختلفĔان في أن المباح ورد فيه يتفق العفو مع المباح في أ

  .ًخطاب شرعي أفاد الإذن في الفعل ، والعفو لم يرد فيه خطاب أصلا 

 من العلماء من يرى بأن العفو داخل تحت المباح ، ومنهم من يرى بأنه في منزلة بين الحلال

  .والحرام 

 لم يتعرض أكثر الأصوليين للاستصحاب المقلوب.  

 الحكم على ثبوت أمر في الماضي لتحقق ثبوته في الحاضر ؛ :َّيعرف الاستصحاب المقلوب بأنه 

  .ِّلعدم وجود الدليل المغير 

 من أهل العلم من احتج بالاستصحاب المقلوب وأعمله في الفروع ، ومنهم من لم يحتج به.  

  .واالله اعلم وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 

  

  
  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فهرس المصادر والمراجع 

لتقي الدين السبكي ، نسخة :لابتھاج بشرح المنھاج ا 
  .خطیة مصورة من معھد المخطوطات ، القاھرة 

 إعداد الأمانة العامة لھیئة كبار :أبحاث ھیئة كبار العلماء 
ھـ ١٤٢١ ، ١العلماء ، الناشر رئاسة البحوث العلمیة والإفتاء ، ط

.  
 لتقي الدين علي السبكي:الإبھاج في شرح المنھاج  

شبعان / تحقیق د، وولده تاج الدين عبد الوھاب السبكي 
  .ھـ ١٤٢٥ ، ١ط، دار ابن حزم ، محمد إسماعیل 

 لأبي الولید الباجي ، :إحكام الفصول في أحكام الأصول 
 ، ١تحقیق عبد المجید التركي ، دار الغرب الإسلامي ، ط

  .م ١٩٨٦/ھـ١٤٠٧
 م الأندلسي ، دار  لأبي محمد ابن حز:الإحكام في أصول الأحكام

  .ھـ ١٤٠٤ ، ١الحديث بالقاھرة ، ط
 تعلیق ،  لسیف الدين الآمدي :الإحكام في أصول الأحكام

  .ھـ ١٤٠٢ ، ٢عبد الرزاق عفیفي ، المكتب الإسلامي ، ط
 لمحمد بن علي :إرشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصول 

 ، ١الشوكاني ، تحقیق أبو مصعب البدري ، دار الفكر ، ط
  .ھـ ١٤١٢



 لتاج الدين عبد الوھاب السبكي ، تحقیق :الأشباه والنظائر 
 ، ١عادل عبد الموجود وعلي معوض ، دار الكتب العلمیة ، ط

  .ھـ ١٤١١
 الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعیة: 

لجلال الدين عبد الرحمن السیوطي ، دار الكتب العلمیة ، 
  .م ١٩٨٣ ، ١بیروت ، ط

لأبي بكر السرخسي ، تحقیق أبو الوفاء :سي أصول السرخ 
  .الأفغاني ، دار المعرفة 

 لمحمد أبي زھرة ، دار الفكر العربي ، القاھرة :أصول الفقه 
.  
 فھد /  لمحمد ابن مفلح المقدسي ، تحقیق د:أصول الفقه

  .ھـ ١٤٢٠ ، ١بن محمد السدحان ، مكتبة العبیكان ، ط
 نقیطي ، تحقیق مكتبة  لمحمد الأمین الش:أضواء البیان

  .ھـ ١٤١٥البحوث والدراسات ، دار الفكر ، بیروت ، 
 تعلیق طه عبد ،  لابن قیم الجوزية :إعلام الموقعین عن رب العالمین

  .الرؤوف سعد ، دار الجیل 
 للدكتور محمد بن سلیمان :أفعال الرسول  ودلالتھا على الأحكام الشرعیة 

  .ھـ ١٤٠٨ ، ٢الأشقر ، مؤسسة الرسالة ط
 لأبي عبد الله الشافعي ، خرج أحاديثه وعلق علیه :الأم ّ

  .ھـ ١٤١٣ ، ١محمود مطرجي ، دار الكتب العلمیة ، ط
 لعلاء الدين المرداوي ، :الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 

 ، ١صححه وحققه محمد حامد الفقي ، دار السنة المحمدية ط
  .ھـ ١٣٧٥

لزين الدين بن إبراھیم بن :ق البحر الرائق شرح كنز الدقائ 
  .نجیم ، دار المعرفة ، بیروت 

 للإمام بدر الدین محمد بن بھادر الزركشي ، قام :البحر المحیط في أصول الفقھ 
بتحریره عبد الستار أبو غدة ، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة 

  .ھـ ١٤١٣ ٢بالكویت ط
 لال الدين أبي عبد  لج:البدر الطالع في حل جمع الجوامع

الله محمد المحلي الشافعي ، تحقیق مرتضى علي 
  .ھـ ١٤٢٦ ، ١الداغستاني ، مؤسسة الرسالة ، ط

 عبد /  لإمام الحرمین الجويني ، تحقیق د:البرھان في أصول الفقھ
  .ھـ ١٤١٢ ، ٣العظیم الديب ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، ط



 لشمس الدين الأصفھاني ، :بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 
محمد مظھر بقا ، مركز البحث العلمي بجامعة أم / تحقیق د

  .ھـ ١٤٠٦ ، ١القرى ، ط
 لأبي الحسین يحیى بن أبي الخیر :البیان في مذھب الإمام الشافعي 

بن سالم العمراني الشافعي الیمني ، اعتنى به قاسم محمد 
  .النوري ، دار المنھاج 

 اق الشیرازي ، تحقیق محمد حسن  لأبي إسح:التبصرة
  .ھـ ١٤٠٣ ، ١ھیتو ، دار الفكر ، دمشق ، ط

للعلامة علاء الدين أبي : في أصول الفقه التحبیر شرح التحریر 
عبد / الحسن علي ابن المرداوي الحنبلي ، دراسة وتحقیق د

  .ھـ ١٤٢١ ، ١الرحمن الجبرين ، مكتبة الرشد ، ط
 ھاب الدين ابن حجر الھیتمي ، دار  لش:تحفة المحتاج بشرح المنھاج

  .ھـ ١٤١٦ ، ١الكتب العلمیة ، ط
 للحسین بن أحمد الكیلاني ، تحقیق :التحقیقات في شرح الورقات 

 ، ١الشريف سعد بن عبد الله بن حسین ، دار النفائس ، ط/ د
  .ھـ ١٤١٩

 ترتیب المدارك ، وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذھب
موسى الیحصبي ، تحقیق أحمد  للقاضي عیاض بن :مالك 

بكیر محمود ، دار مكتبة الحیاة ببیروت ، ودار مكتبة الفكر بلیبیا 
.  
لبدر الدين الزركشي ، دراسة  : تشنیف المسامع بجمع الجوامع

عبد الله ربیع ، مؤسسة / سید عبد العزيز و د/ وتحقیق د
  .ھـ ١٤١٨ ، ١قرطبة ، ط

 عباس بن حجر الھیتمي ،  لأبي ال:التعرف في الأصلین والتصوف
  .ھـ ١٣٣٠ ، ١مطبعة الترقي الماجدية العثمانیة ، ط

 للقاضي أبي الطیب الطبري ، تحقیق :التعلیقة الكبرى في الفروع 
أحمد بن محمد بن جابر ، رسالة ماجستیر في كلیة الشريعة 

  .، الجامعة الإسلامیة 
 عبد الحمید أبو زنید ، /  د للقاضي أبي بكر الباقلاني ، تحقیق:التقریب والإرشاد

  .ھـ ١٤١٣ ، ١مؤسسة الرسالة ، ط
 للمحقق ابن أمیر الحاج ، دار الكتب العلمیة ، :التقریر والتحبیر 

  .ھـ ١٤٠٣ ، ٢ط
  



 عبد /  لإمام الحرمین الجويني ، تحقیق د:التلخیص في أصول الفقھ
 ، ١الله النیبالي وشبیر العمري ، دار البشائر الإسلامیة ، ط

  .ھـ ١٤١٧
 للشیخ محمد بن علي :التلطف في الأصول إلى التعرف 

 ، ١بن علان الصديقي ، مطبعة الترقي الماجدية العثمانیة ، ط
  .ھـ ١٣٣٠

 لمحفوظ الكلوذاني ، تحقیق د:التمھید في أصول الفقه  /
محمد علي إبراھیم ، نشر مركز البحث / مفید أبو عمشة و د

  .ھـ ١٤٠٦ ، ١العلمي بجامعة أم القرى ، ط
 لصدر الشريعة :التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه 

  .ھـ ١٣٧٧المحبوبي ، دار الكتب العلمیة ، 
 لمحمد أمین المعروف بأمیر :تیسیر التحریر شرح كتاب التحریر 

  .ھـ ١٤٠٣بادشاه الحسیني الحنفي ، دار الكتب العلمیة ، 
 تیسیر الوصول على منھاج الأصول من المنقول

 لكمال الدين المعروف بابن إمام الكاملیة ، دراسة :ول والمعق
 ، ١عبد الفتاح الدخمیسي ، الفاروق الحديثة ، ط/ وتحقیق د

  .ھـ ١٤٢٣
 الجامع الصحیح المسند من حديث رسول الله  وسننه

 لأبي عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري ، حققھ محب الدین الخطیب  :وأيامه
  .ھـ ١٤٠٣ ، ١دالباقي ، المطبعة السلفیة ، طّورقم كتبھ محمد فؤاد عب

 لأبي الفرج ابن رجب ، تحقیق :جامع العلوم والحكم 
 ، ٧شعیب الأرنؤوط وإبراھیم باجس ، مؤسسة الرسالة ، ط

  .ھـ ١٤٠٣
 لتاج الدين السبكي مع :جمع الجوامع في أصول الفقه 

  .ھـ ١٤١٩ ، ١شرحه تشنیف المسامع ، مؤسسة قرطبة ، ط
رمزي بعلبكي ، /  لأبي بكر بن دريد ، تحقیق د:لغة جمھرة ال

  .م ١٩٨٧ ، ١دار العلم للملايین ، ط
 الحسن :الجواھر الثمینة في بیان أدلة عالم المدينة 

عبد الوھاب أبو سلیمان ، دار الغرب / المشاط ، تحقیق د
  .ھـ ١٤٠٦ ، ١الإسلامي ، ط

 رد المحتار على الدر المختار ( حاشیة ابن عابدين: ( 
 ، ٢لمحمد أمین المعروف بابن عابدين ، دار الفكر ، بیروت ، ط

  .ھـ ١٣٨٦



 حاشیة ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح
 لأحمد بن قاسم العبادي ، ضبطھ وصححھ الشیخ محمد عبد العزیز :المنھاج 
  .ھـ ١٤١٦ ، ١دار الكتب العلمیة ، طالخالدي ، 

لأبي الحسن :مزني الحاوي الكبیر في شرح مختصر ال 
الماوردي ، تحقیق وتعلیق علي معوض وعادل عبد الموجود ، 

  .ھـ ١٤١٤ ، ١دار الكتب العلمیة ، ط
 للدكتور محمد :الحكم التكلیفي في الشريعة الإسلامیة 

  .ھـ ١٤٠٩ ، ١أبو الفتح البیانوني ، دار القلم ، ط
 الكوراني ، دراسة  للإمام شھاب الدین:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع 

وتحقیق سعید بن غالب المجیدي ، رسالة دكتوراه في كلیة الشریعة بالجامعة 
  .ھـ ١٤١٣الإسلامیة ، 

 لمحمد :الرخص الفقھیة من القرآن والسنة النبوية 
  .م ١٩٩٢ ، ٢الشريف الرحموني ، ط

 لتاج الدين عبد الوھاب :رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
الشیخ علي محمد معوض والشیخ عادل السبكي ، تحقیق 

  .ھـ ١٤١٩ ، ١أحمد عبد الموجود ، عالم الكتب ، ط
 لأبي علي حسین الرجراجي  :رفع النقاب عن تنقیح الشھاب

 ، ١الشوشاوي ، تحقیق عبد الرحمن بن عبد الله الجبرین ، مكتبة الرشد ، ط
  .ھـ ١٤٢٥

دار الفكر ،  لمحي الدین النووي  :روضة الطالبین وعمدة المفتین ،
  .ھـ ١٤١٥

 لموفق :روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه 
عبد الكريم / الدين عبد الله ابن قداسة المقدسي ، تحقیق د

  .ھـ ١٤١٦ ، ٤النملة ، مكتبة الرشد ، ط
 وبذيله التعلیق المغني على الدارقطني :سنن الدارقطني 

  .ھـ ١٣٨٦، الناشر عبد الله ھاشم يماني ، 
ھـ ١٣٨٦ الناشر عبد الله ھاشم يماني ، :ن الدارمي سن.  
 ھـ ١٤٣٣ طبعة الھند :السنن الكبرى للبیھقي.  
 لعضد الملة الإیجي ، :شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 

  .ھـ ١٤٢١ ، ١ضبطھ فادي نصیف وطارق یحیى ، دار الكتب العلمیة ، ط
 ٢ ط لأحمد الزرقا ، دار القلم ،:شرح القواعد الفقھیة ، 

  .ھـ ١٤٠٩
  



 لأحمد بن قاسم العبادي ، :الشرح الكبیر على الورقات 
 ، ١تحقیق عبد الله ربیع ، مؤسسة قرطبة للطباعة ، ط

  .ھـ ١٤١٦
 لجلال :في نظم جمع الجوامع شرح الكوكب الساطع 

الدين السیوطي ، تحقیق محمد الحبیب محمد ، مكتبة نزار 
  .ھـ ١٤٢٠ ، ١الباز ، ط

للعلامة محمد ابن علي الفتوحي :لمنیر شرح الكوكب ا 
نزيه / محمد الزحیلي و د/ المعروف بابن النجار ، تحقیق د

  .ھـ ١٤٠٠حماد ، مركز البحث العلمي ، جامعة أم القرى ، 
 لأبي إسحاق الشیرازي ، تحقیق عبد المجید :شرح اللمع 

  .ھـ١٤٠٨ ، ١تركي ، دار الغرب الإسلامي ، ط
 شھاب الدين القرافي ، تحقیق طه  ل:شرح تنقیح الفصول

  .عبد الرؤوف سعد ، مكتبة الكلیات الأزھرية 
 لجلال :شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع 

الدين أحمد بن محمد المحلي ، مطبعة مصطفى البابي 
  .ھـ ١٣٥٦ ، ٢الحلبي ، ط

 لمحمد بن عبد الواحد السیواسي :شرح فتح القدير 
   .٢دار الفكر ، بیروت ، طالمعروف بابن الھمام ، 

 لنجم الدين أبي الربیع سلیمان بن :شرح مختصر الروضة 
عبد الله التركي ، مؤسسة / عبد القوي الطوفي ، تحقیق د

  .ھـ ١٤١٠ ، ١الرسالة ط
 لإسماعیل بن حمد الجوھري ، تحقیق أحمد عبد الغفور العطار ، دار :الصحاح 

  .ھـ ١٤٠٤ ، ٣العلم للملایین ، ط
 لأبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري ، :مسلم صحیح 

 محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء الكتب حقق نصوصه ورقم أحاديثه
  .العلمیة 

للشیخ أحمد الزلیطي ، تحقیق  :الضیاء اللامع شرح جمع الجوامع 
  .ھـ ١٤٢٠ ، ٢عبد الكریم النملة ، مكتبة الرشد ، ط/ د
 بي يعلى محمد بن  للقاضي أ:العدة في أصول الفقه

أحمد بن سیر / الحسین الفراء البغدادي الحنبلي ، تحقیق د
  .ھـ ١٤١٠ ، ١المباركي ، ط



 لأبي القاسم الرافعي ، تحقیق :العزيز في شرح الوجیز 
 ، ١، دار الكتب العلمیة ، طعادل عبد الموجود وعلي معوض وتعلیق 

  .ھـ ١٤١٧
 شافعي ،  لأبي يحیى ال:غاية الوصول شرح لب الأصول

  .شركة مكتبة ابن نبھان 
 لزكريا :الغرر البھیة في شرح منظومة البھجة الوردية 

الأنصاري ، ضبطه محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة ، 
  .ھـ ١٤١٨ ، ١ط
 لأبي زرعة العراقي ، :الغیث الھامع شرح جمع الجوامع 

  .ھـ ١٤٢٠ ، ١تحقیق مكتبة قرطبة ، الفاروق الحديثة ، ط
 للإمام تقي الدين علي السبكي ، دار :فتاوى السبكي 

  .المعرفة 
 لشیخ الإسلام ابن تیمیة ، دار المعرفة :الفتاوى الكبرى .  
 لابن حجر الھیتمي ، دار الفكر ، :الفتاوى الكبرى الفقھیة 

  .بیروت 
 لزكريا الأنصاري ، دار :فتح الوھاب شرح منھج الطلاب 

  .المعرفة 
 لدين ابن مفلح المقدسي ، مكتبة ابن  لشمس ا:الفروع

  .تیمیة 
 لأبي محمد علي بن :الفصل في الملل والأھواء والنحل 

  .ھـ ١٤٠٦حزم ، دار المعرفة ، 
 الفوائد الجنیة حاشیة المواھب السنیة شرح الفوائد

لأبي الفیض الفاداني ، : البھیة في نظم القواعد الفقھیة 
 ، ٢شائر الإسلامیة ، طاعتنى بطبعه رمزي دمشقیة ، دار الب

  .ھـ ١٤١٧
 لأبي عبد الله البرماوي : الفوائد السنیة في شرح الألفیة

، دراسة وتحقیق خالد بن بكر عابد ، رسالة دكتوراه في كلیة 
  .ھـ ١٤١٧الشريعة بجامعة أم القرى ، 

 الفوائد المكیة في الرسائل والضوابط والقواعد الكلیة: 
  .ھـ ١٣٤٦ البابي الحلبي ، لعلوي السقاف ، مطبعة مصطفى

 للعلامة ابن نظام :َّفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 
الدين الأنصاري الھندي ، أعده مكتب التحقیق بدار إحیاء التراث 

  .ھـ ١٤١٨ ، ١العربي ، ط



 لمجد الدين الفیروز آبادي ، دار إحیاء :القاموس المحیط 
  .ھـ ١٤١٢ ، ١التراث العربي ، ط

لتقي الدين السبكي ، : ي أسئلة حلب قضاء الأرب ف
  .ھـ ١٤١٣تحقیق محمد عالم الأفغاني ، المكتبة التجارية ، 

 لأبي المظفر منصور بن محمد :قواطع الأدلة في الأصول 
السمعاني ، تحقیق محمد حسن محمد الشافعي ، دار 

  .م ١٩٩٧ ، ١الكتب العلمیة ، بیروت ، ط
 لأبي عبد الله  :الكاشف عن المحصول في علم الأصول

العجلي الأصفھاني ، تحقیق عادل عبد الموجود وعلي معوض 
  .ھـ ١٤١٩ ، ١، دار الكتب العلمیة ، ط

 لإمام الحرمین الجويني ، مطبعة :الكافیة في الجدل 
  .ھـ ١٣٩٩عیسى البابي الحلبي ، 

 عبد / لخلیل بن أحمد الفراھیدي ، تحقیق د: كتاب العین
  .ھـ ١٤٢٤ ، ١تب العلمیة ، طالحمید ھنداوي ، دار الك

 لمنصور البھوتي ، عالم : كشاف القناع عن متن الإقناع
  .ھـ ١٤٠٣الكتب ، 

 لعبد :كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي 
  .العزيز البخاري ، الناشر الصدف ببلشرر 

 ھـ ١٤١٠ ، ١ لأبي الفضل ابن منظور ، دار صادر ، ط:لسان العرب.  
لأبي إسحاق الشیرازي ، تحقیق محي : الفقھ اللمع في أصول 

 ، ١الدين مستو ، يوسف بديوي ، دار الكلم الطیب ، ط
  .ھـ ١٤١٦

 لشمس الأئمة أبي بكر محمد السرخسي ، دار :المبسوط 
  .المعرفة ، بیروت 

 لأبي القاسم الخرقي ، قرأه وعلق علیه أبو :متن مختصر الخرقي 
ھـ ١٤١٣ ، ١حابة للتراث ، طحذيفة إبراھیم بن محمد ، دار الص

.  
 علماء من الدولة :مجلة الأحكام العدلیة للدولة العثمانیة 

  .العثمانیة 
 لعلي بن أبي بكر الھیتمي ، :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

دار الريان للتراث بالقاھرة ، ودار الكتاب العربي ببیروت ، 
  .ھـ ١٤٠٧



 تحقیق ھـ٣٩٥ لأبي الحسین بن فارس ت:مجمل اللغة ، 
  .ھـ١٤١٤شھاب الدين أبو عمر ، دار الفكر ، 

 جمع وترتیب عبد لشیخ الإسلام ابن تیمیة: مجموع الفتاوى ، 
ھـ ١٣٩٨ ، ١الرحمن بن محمد ابن قاسم وساعده ابنھ ، مطابع دار العربیة ، ط

.  
 لأبي زكريا النووي ، حققه وعلق علیه :المجموع شرح المھذب 

  .تبة الإرشاد محمد نجیب المطیعي ، مك
 للقاضي ابن : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزيز

  .عطیة الأندلسي ، تحقیق المجلس العلمي بفاس 
 لفخر الدین الرازي :المحصول في علم أصول الفقه ، 

 ، ٢طه العلواني ، ومؤسسة الرسالة ، ط/ دراسة وتحقیق د
  .ھـ ١٤١٢

 یده ، لأبي الحسن ابن س: المحكم والمحیط الأعظم
 ، ١عبد الحمید ھنداوي ، دار الكتب العلمیة ، ط/ تحقیق د

  .ھـ ١٤٢١
 للإمام أبي حامد محمد :المستصفى في أصول الفقه 

حمزة زھیر حافظ ، شركة / بن محمد الغزالي ، تحقیق د
  .المدينة المنورة للطباعة والنشر ، جدة 

 لأحمد بن عبد الحلیم بن : المسودة في أصول الفقه
سلام وأبیه وجده آل تیمیة ، تحقیق محمد محي الدين عبد ال

  .عبد الحمید ، دار الكتاب العربي 
 م ١٩٨٧ لأحمد الفیومي ، مكتبة لبنان ، :المصباح المنیر.  
 لأبي : المطلب العالي شرح وسیط الإمام الغزالي

العباس ابن الرفعة ، تحقیق ماوردي محمد صالح ، رسالة 
  .بالجامعة الإسلامیة ماجستیر في كلیة الشريعة 

 لأبي الحسین البصري :المعتمد في أصول الفقه 
  .ھـ ١٤٠٣ ، ١المعتزلي ، دار الكتب العلمیة ، ط

 إبراھیم أنیس ورفاقه ، / قام بإخراجه د: المعجم الوسیط
   .٢ط
 لأبي الحسین ابن فارس ، تحقیق :معجم مقايیس اللغة 

  .ھـ ١٤٠٢ ، ٣طوضبط عبد السلام ھارون ، مكتبة الخانجي ، 



 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج: 
لشمس الدين الشربیني ، تحقیق علي معوض وعادل عبد 

  .ھـ١٤١٥ ، ١الموجود ، دار الكتب العلمیة ، ط
 مقام إبراھیم علیه وعلى نبینا الصلاة والسلام: 

للمحدث عبد الرحمن المعلمي ، تحقیق علي عبد الحمید ، 
  .ھـ ١٤١٧ ، ١ ، طدار الراية

 لأبي إسحاق :المھذب في فقه الإمام الشافعي 
الشیرازي ، ضبطه الشیخ زكريا عمیرات ، دار الكتب العلمیة ، 

  .ھـ ١٤١٦ ، ١ط
لأبي إسحاق الشاطبي ، تحقیق عبد الله : في أصول الشریعة الموافقات 

  .دراز ، المكتبة التجاریة 
 عبد الله  لأبي :مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل

ّالحطاب ، ضبطه وخرج أحاديثه الشیخ زكريا عمیرات ، دار 
  .ھـ ١٤١٦ ، ١الكتب العلمیة ، ط

 لعلاء الدين : میزان الأصول في نتائج العقول
محمد زكي عبد البر ، مكتبة دار / السمرقندي ، تحقیق د

  .ھـ ١٤١٨ ، ٢التراث ، ط
 ین  للعلامة محمد الأم:نثر الورود شرح مراقي السعود

الشنقیطي ، تحقیق علي بن محمد العمران ، دار عالم 
  .ھـ ١٤٢٦ ، ١الفوائد ، مكة المكرمة ، ط

 لعبد الله بن إبراھیم :نشر البنود على مراقي السعود 
  . ھـ ١٤٠٩ ، ١العلوي الشنقیطي ، دار الكتب العلمیة ، ط

 لمحمد سلام :نظرية الإباحة عند الأصولیین والفقھاء 
  .م ١٩٨٤، ٢لنھضة العربیة ، طمدكور ، دار ا

 لشھاب الدين :نفائس الأصول في شرح المحصول 
القرافي ، تحقیق وتعلیق عادل عبد الموجود وعلي معوض ، 

  .ھـ ١٤١٦ ، ١مكتبة نزار الباز ، ط
 نھاية السول في شرح منھاج الوصول إلى علم

شعبان / لجمال الدين الإسنوي ، تحقیق د: الأصول 
  .ھـ ١٤٢٠ ، ١بن حزم ، طإسماعیل ، دار ا

 لشھاب الدين الرملي :نھاية المحتاج إلى شرح المنھاج 
ومعه حاشیة أبي الضیاء الشبراملسي وحاشیة أحمد 

  .ھـ ١٤١٤الرشیدي ، دار الكتب العلمیة ، 



 لصفي الدين محمد بن :نھاية الوصول في دراية الأصول 
مان صالح بن سلی/ عبد الرحیم الأرموي الھندي ، تحقیق د

سعد بن سالم السويح ، المكتبة التجارية / الیوسف و د
  .ھـ ١٤١٦ ، ١بمكة ، ط

 لأبي الوفاء بن عقیل الحنبلي ، :الواضح في أصول الفقه 
 ، ١عبد الله التركي ، مؤسسة الرسالة ، ط/ تحقیق د

  .ھـ ١٤٢٠
 لأبي حامد الغزالي ، تحقیق أحمد : الوسیط في المذھب

 ، ١حمد تامر ، دار السلام ، طمحمود إبراھیم ومحمد م
  .ھـ ١٤١٧

 لابن برھان البغدادي ، تحقیق د:الوصول إلى الأصول َ /
  .ھـ ١٤٠٣عبد الحمید أبو زنید ، مكتبة المعارف ، 

  

  

  

  

  

  فـھـرس الموضوعات

الموضوع
الصفح

ة
١المقدمة

فیھ خلاف الأولى والعلاقة بینھ وبین المكروه وخلاف الأفضل ، و : المبحث الأول
:ثلاثة مطالب 

٣

٤تعریف خلاف الأولى والمكروه ، وفیھ فرعان: المطلب الأول 
٦العلاقة بین خلاف الأولى والمكروه ، وفیھ أربعة فروع: المطلب الثاني 
١٨العلاقة بین خلاف الأولى وخلاف الأفضل ، وفیھ فرعان : المطلب الثالث
١٩:لاف الأولى ، وفیھ أربعة مطالب مسائل منثورة تتعلق بخ : المبحث الثاني
٢٠تخریج الخلاف في كون خلاف الأولى من التكلیف : المطلب الأول

٢٢ًتخریج الخلاف في كون خلاف الأولى منھیا عنھ: المطلب الثاني 
٢٣ًالخلاف في كون خلاف الأولى قبیحا: المطلب الثالث 
٢٤أو ترك الأولى ؟خلاف الأولى   ھل فعل النبي: المطلب الرابع 



تعریف مرتبة العفو ، وضوابط ما یدخل تحتھا ، وھل ھي خارجة عن  : المبحث الثالث
:المباح ، وفیھ أربعة مطالب 

٢٧

٢٨تعریف العفو في اللغة والاصطلاح : المطلب الأول
٢٩ضوابط ما یدخل تحت مرتبة العفو: المطلب الثاني 
٣٠و خارجة عن المباح ؟ھل مرتبة العف: المطلب الثالث 
٣٦ھل العفو حكم أو لا ؟: المطلب الرابع 
 ، وأمثلتھ ،بھوالخلاف في الاحتجاجتعریف الاستصحاب المقلوب ، : المبحث الرابع 

:وفیھ تمھید ، وثلاثة مطالب 
٣٧

٣٨تعریف الاستصحاب ، وأنواعھ ، والخلاف في الاحتجاج بھ/تمھید
٤٠الاستصحاب المقلوب في اللغة والاصطلاحتعریف : المطلب الأول 
٤٢الخلاف في الاحتجاج بالاستصحاب المقلوب: المطلب الثاني 
٤٤أمثلة تطبیقیة لفروع فقھیة مبنیة على الاستصحاب المقلوب: المطلب الثالث 

٤٧الخاتمة
٤٩فھرس المصادر والمراجع

٥٧فھرس الموضوعات
  


